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:مقدمة

ا إدارة نوعین من الأعمال ، منها المادیة كبناء المنشئات العمومیة مالولایة و البلدیة باعتبارهتصدر عن 

الولایة و البلدیة دون التي تقوم بهاالتصرفاتتدخل في طائفة رقات ، هدم السكنات الفوضویة ، و و تعبید الط

.من خلالها إلى ترتیب آثار قانونیة هدفتالقانونیةمن ورائها ترتیب أثر قانوني ، أن تقصد

أحسن  الأفرادو  المنفردة دون مشاركةبالإرادةصدر التي تالأعمال القانونیة بدورها إلى نوعین ، تنقسم

قصد إنشاء أو یعرف على أنّه عمل قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة،الذيصورة عنها القرار الإداري

من " إداري"وفي القرارات الصادرة عن السلطة العامة دائما ما نرفق مصطلح قرار بمصطلح ،إلغاء مركز قانوني

صدر باتفاق بین الولایة أو البلدیة مع الأفراد و هي تأعمالهناكو   .)1(أجل تمییزه عن القرارات القضائیة

.الأعمال القانونیة التعاقدیة و أحسن صورة عنها ، إبرام الصفقات العمومیة

أخذ المشرع الجزائري بفكرة التنظیم الإداري ، و اللامركزیة أسلوبا من أسالیب التنظیم الإداري ،عمد فیها 

توزیع و تقسیم الوظیفة الإداریة بین السلطات المركزیة في الدولة و الجماعات المحلیة ، البلدیة باعتبارها إلى 

الخلیة الأساسیة للامركزیة الإقلیمیة و كذا الولایة التي تعتبر وحدة من وحدات الدولة و في تفس الوقت شخصا 

لیة المستقلة ، فكلاهما یلعب دورا في مختلف من أشخاص القانون تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة الما

.الجوانب الإقتصادیة و الإجتماعیة

تجعلها في مرتبة أسمى من الأشخاص ، سلطة عامة إمتیازات واسعةباعتبارها لجماعات المحلیة ل منحت

العادیین ، غیر أنّ قیام التشریع الجزائري على مبدأ المشروعیة الذي یخضع كافة التصرفات إلى القانون دون 

من تلك السلطات و الإمتیازات ، بما یضمن به حقوق و حریات یَّدقا أو محكومین امكَّ حتمییز ، سواءا كانوا 

هنا یبرز دور القاضي الإداري و  كذا عدم هدر المال العام و حسن سیر المرفق العام ،و أموالهم ، و الأشخاص

في مجال مراقبة الأعمال القانونیة للجماعات المحلیة ، من خلال فصله في القضایا و الطلبات المعروضة علیه 

الى  جوءلُّ مدعي ال، عن طریق رفع دعوى قضائیة ، التي تعتبر الوسیلة القانونیة التي من خلالها یحق لل

.القضاء

1 -HOULE France Les règles administratives et droit public :aux confins de régulation juridique

,Thése pour le doctorat, Faculté des études supérieurs, Université Montréal ,1999.p.4.
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لنا أنّ الجماعات المحلیة في صدد قیامها بالأعمال القانونیة المخولة لها قد ینشأ ضحتَّ یسبق ذكره  امَّ مو       

يَّ إلى أ:فالإشكال الذي یطرح نفسه هو كالآتي لذاالإداري إلى ولایة القضاء جوءلُّ سوء تفاهم أو نزاع یتم فیه ال

    ؟القاضي الإداري من بسط رقابته على الأعمال القانونیة للجماعات المحلیةكَّنتممدى

كالیة المطروحة قمنا بتوضیح و تبیان رقابة القضاء الإداري على قرارات الجماعات شللإجابة على الإو      

الفصل (و رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة للجماعات المحلیة ،)الفصل الأول(المحلیة 

.)الثاني

الصعوبات

واجھتنا أثناء إعداد مذكرتنا بعض العراقیل التي ساھمت بطریقة أو بأخرى في تصعیب المھمَة ، فمنھا صعوبة 
.الحصول على القرارات و الأحكام القضائیة

أهمیة الموضوع

داري على هنا یكتسي الموضوع أهمیة بالغة من الناحیة النظریة حیث یمثل موضوع رقابة القضاء الإمنو 

،  أمَا جتهاداته في الموضوع إي أبدع في ذهتمام الفقه و القضاء الإ ة محورمَّ عادارة الأعمال القانونیة للإ

داري مختلف الدعاوى التي ینظر فیها القضاء الإلقاء نظرة حول إالأهمیة العلمیة لهذا الموضوع ، فتكمن في 

طار رقابته على قرارات و صفقات الجماعات إفي من جهة وكحامي للحقوق من جهة أخرى كحامي للقانون 

.المحلیة 

أسباب إختیار الموضوع

اتیة في ذمن رغبة نطلاقاإا ذاتیة  و هذا الموضوع ، أسباب ذالأسباب التي دفعتنا للخوض في هتعد أهم

ي یعتبر مجال تخصصنا ، وكذا ذدراسة الموضوع  باعتباره یتناول موضوع متعلق بالجماعات المحلیة ال

الموضوعیة، المتمثلة في قلة الدراسات و البحوث القانونیة التي عالجت موضوع رقابة القاضي الإداري على 

.الإدارة بصفة عامةالجماعات المحلیة ، لأنَ أغلب الدراسات تناولت موضوع

منهج الدراسة

المنهج الوصفي ثم عتمدنا على إشكالیة المطروحة و معالجة مختلف جوانب الموضوع ، جابة على الإللإ

.تشریعات الأخرى كالتشریع الفرنسيعتمدنا على منهج المقارنة مع الإستدلالي و التحلیلي و أحیانا أخرى الإ
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على قرارات الجماعات المحلیةالإداريرقابة القاضي :ولالأ  الفصل

السلطة العامة ، تصدره الجماعات المحلیة یعتبر القرار الإداري مظهر من مظاهر إمتیازات

بإرادتها المنفردة كونها تمثل الصالح العام ، وقد ینجر عن تلك القرارات الإداریة نزاعات بین المعني 

بالقرار و الجماعات المحلیة ، تستوجب تدخل الجهة القضائیة المختصة ، التي تتصف بالحیادیة 

ق الوسائل القانونیة المتمثلة في الدعاوى الإداریة التي یرفعها الإستقلالیة و الموضوعیة  ، عن طریو 

.المعني بالقرار 

علیه یمكن تقسیم هذه الرقابة من حیث الإختصاص إلى رقابة قاضي الموضوع على قرارات و 

رقابة القاضي الإستعجالي على قرارات الجماعات المحلیةو ، )المبحث الأول(الجماعات المحلیة 

).المبحث الثاني(

المبحث الأول

رقابة قاضي الموضوع على قرارات الجماعات المحلیة

 عنمحلیة لقد خول المشرع الجزائري لقاضي الموضوع سلطة الرقابة على قرارات الجماعات ال

.الإلغاء ،دعوى التعویض ، دعوى فحص المشروعیة و دعوى التفسیردعوى  ق رفعطری

المطلب الأول

الإلغاء وقاضي التعویض على قرارات الجماعات المحلیةرقابة قاضي

رفع إستقلالا أمام قاضي تعتبر دعوى الإلغاء الدعوى الوحیدة التي ترمي إلى إلغاء قرار إداري ، ت

،أمَا فیما یتعلق دعوى التعویض )2(الهدف من رفعها مواجهة قرار خالف مبدأ المشروعیة  والإلغاء 

رفع دعوى إلغاء  ولامتصلة بدعوى الإلغاء، بحیث یجب أفالأمر یختلف، فلا یمكن رفعها إستقلالا بل هي 

.)3(ضد القرار الإداري ثم بعدها یتبع بتقریر التعویض

القاضي الإداري في حمایة  حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، دورزروقة فرید-2

  .   23-21.ص.،ص2014س، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، .ح.ع.في الحقوق ، ك
.115.، ص2013ج، د ب ن، .م.، نظریة الإختصاص، د02، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،ج شیهوب مسعود-3
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الفرع الأول

  ءالإلغا دعوى                                           

قرار إداري مخالف للقانون حمایة لمبدأ عدام من أجل إدعوى قضائیة ترفعتعتبردعوى الإلغاء

و في دعوى تجاوز السلطة ،)5(الشكلیات المقرَرة قانونا جراءات و یكون ذلك وفقا للإو  ، )4(المشروعیة 

و نجد أساس هذه الدعوى في ،)6(الطاعن لأنَها مصدرة القرارأو الإلغاء الإدارة لا تتخذ أبدا صفة طالب 

، حیث عهد إلى القضاء الإداري سلطة النظر في قرارات )7(1996من دستور 143نص المادة 

الموضوعیة یصرح سواءا بقبول دعوى الإلغاء مراقبة القاضي للشروط الشكلیة و بعد، و  ةداریالسطات الإ

.أو رفض إلغاء القرار المطعون فیه 

  أولا                                               

  ةالشروط الشكلیالرقابة على

إذا تبین و  ،الشكلیةوافر مجموعة من الشروط تالقضاء ةیشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام هیئ

  :عینظر في الموضو  أنله أن یصدر قرارا برفض الدعوى شكلا ، قبل  هاللقاضي الإداري عدم توفر 

الجهة القضائیة المختصة-1

بین المعني بالقرارختص المحاكم الإداریة بالفصل في المنازعات التي تثورت

.190.، ص1998الاسكندریة،ج ،.فرنسا، مصر،لبنان، دمقارنة،الإداري، دراسة، القضاءالحلو راغب ماجد-4
 في الماسترشهادةلنیل، مذكرةالمحلیةالجماعات قرارات على القضائیة، الرقابةیاسمینةیحیاوي، مینةالفتاحعبد-5

.36.، ص2013،، بجایةمیرةالرحمانعبد، جامعة س.ح.ع.، ك العام القانون
6- LEFOLLE Yann,Recours en annulations pour excès de pouvoir: La charge de preuve ne

saurait incomber au seul demandeur, Revue"lexbase Hebdo", Ed n°274, Lyon3, p.3.

07المؤرخ في 438-96رئاسي رقم الصادر بموجب مرسوم1996من الدستور الجزائري لسنة 143أنظر المادة -7

، 76ش،ع .د.ج.ج.ر.،ج1996نوفمبر 28، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في إستفتاء 1996دیسمبر 

،ع ش.د.ج.ج.ر.ج ،2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02قانون رقم ب، معدَل ومتمم 1996دیسمبر 28الصادرة بتاریخ

ش ،ع .د.ج.ج.ر.،ج2008نوفمبر 15،  في 19-08معدَل ومتمم بقانون رقم ،2002أفریل 14، الصادرة بتاریخ 25

.2008نوفمبر 16الصادرة بتریخ، 63
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.)8(والجماعات المحلیة

بالطاعنالشروط المتعلقةالرقابة على-2

ا هو مسلم مو ، تطبیقها إلى شروط قانونیة تتعلق برافع الدعوىتخضع دعوى الإلغاء في تحریكها و 

 رفع عندالمصلحةالصفة و قامتماومتىقامتها،إ منمصلحةوال الصفة لرافعها تكن لم ما هاقبول عدم به

 ءالقضا لدى المخاصمةأهلیةفیهتتوافر أن منأیضاً بد فلا الدعوى،

على شرط الصفة و المصلحة في رفع  )9(جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ13نصت المادة 

)10(من نفس القانون65والمادة دعوى الإلغاء و یمكن للقاضي إثارة انعدام الإذن من تلقاء نفسه 

اعتبر المشرع الجزائري هذه الشروط من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسه و ذلك وفقا 

.)11(من نفس القانون 68و 13،65،67لنص المواد 

شرط الصفة في التقاضي-1

،مركزا قانونیا لنفسهرافع دعوى الإلغاء أن یحوز على الصفة ، أي أن یدعي حقا أوعلىیجب

.)12(لا تقبل الدعاوى التي یرفعها شخص باسم الطاعن دون وكالة فتقبل دعواه ، لا لم إو 

 في المؤرخ 566644 رقم القرار نجدالإداریةللمحكمةالإداریة الغرفة عن الصادرة القرارات فمن

ماالقضاءأمام دعواه یرفع أن لأحدیجوز لا أنهقانوناالمقررمن"أنه على أكد الذي ،1989\12\27

ش ، ع .د.ج.ج.ر.، ج إ. م.إ.ق،المتضمن 2008فبرایر 25مؤرخ في ،09-08من قانون رقم 801أنظر المادة -8

2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21
"على أنَهسالف الذكر،،  إ. م.إ.ق،المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 13تنص المادة -9 :

".یقرها القانونلا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة قائمة و محتملة  ...
"على أنَهسالف الذكر ، إ.م.إ.قلمتضمن ،ا2008فبرایر 25مؤرخ في ، 09-08من قانون رقم 65مادة تنص ال-10 :

".ألأهلیة انعدامتلقائیاالقاضيیثیر
سالفإ  .م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 13،65،67،68أنظر المواد -11

  .الذكر
كلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، ، كلیة الحقوق ، ،الشروط الشقاسي الطاهر-12

.90.، ص2012جامعة بن عكنون ، الجزائر، 
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وقت رفع الدعوى إلى غایة موجودة ة الصفتلك، ویشترط أن تكون)13(التقاضيصفة على حائزایكن لم

.)14(صدور الحكم ، و لا یجدي إكتسابها بعد رفع الدعوى

شرط المصلحة في التقاضي

بأنها مصلحة ، و تعرف المصلحة عموما بغیر دعوى التقاضي،لامجال في المقررةالمبادئمن

یجب أن تكون المصلحة شخصیة و ، )15(، الفائدة التي سیحصل علیها رافع الدعوى لو قبل طلبه

ملكیةنزع قرار نذكر مثال في هذا الصدد صدور، و )16(مباشرة، دون الإستناد إلى حق مكتسب للطاعن 

طالباللقضاء" ع" یتقدمالعام، والمجال إلى الخاصالمجالمن "س"ملكیة اخراج هو و العامةللمنفعة

المباشرةالمصلحةلانتفاءالمثال هذا في قبولهایمكنملكیته، فلاالمنزوع" س" ابنكونه القرار هذا إلغاء

.)17(والشخصیة

موجودة تكون المصلحةأن  یشترط، أي )18(كما یشترط في المصلحة أن تكون قائمة أو محتملة

محتملة الوقوع في أو   ،فعلا فیهنازعهالغیریكون وأن الدعوى رافع حق على فعلا الاعتداءبحیث تم

قد أحسن المشرع الجزائري صنعا حینما بین نوع المصلحة الواجب توافرها لقبول دعوى و ،المستقبل

یحدد نوع ، إذ لم)19(م . من قانون إ459الإلغاء على عكس ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة 

لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا "المصلحة الواجب توفرها فقد جاء فیها أنَه 

العربي عن للغرفة الإداریة ، نقلاالعلیاالمحكمة عن الصادر،1998\12\27 في ، مؤرخ 566644 قرار رقم-13

بكرابو،جامعة س.ع.ح.،كالماجستیرشهادةلنیل، مذكرةالإداریةالقضائیةالإجراءات في العام النظام فكرة وردیة،

  .46 .ص ،2010بلقاید، تلمسان،
، مذكرة لنیل شهادة شرط الصفة في أطراف الدعوى القضائیة و تطبیقاتها المعاصرة،محمد صبحي حسن العایدي-14

.47.، ص2005، ردن، الأالأردنیةجامعة ال، دراسات العلیا، ، كلیة الالقضاء الشرعيالماجستیر في 
  . 93-92.ص. ، صسابق،الشروط الشاكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، مرجع قاسي الطاهر-15
، 1ط  وفقهیة،وقضائیةتشریعیةدراسةلداریة،إا و المدنیةالإجراءاتقانون في الإلغاء دعوى ،بوضیاف عمار-16

  .86- 85 .ص.ص ،2009ت ، الجزائر، .ن.ج
 الدولة ومجلسالعلیاللمحكمةالقضائیةبالاجتهاداتمدعمةدراسةالاداریة،المنازعات في المرجع،بوضیاف عمار-17

.271.، ص2003ت،.ن.،جالاداریةللمنازعاتالنظريالایطار:الاولالقسمالتنازعومحكمة
.سالف الذكر، إ  م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 13أنظر المادة -18
47ش، ع .د.ج.ج.ر.، ج م.إ.، المتضمن ق1966جوان 08،مؤرخ في 154-66من أمر رقم 459المادة نص-19

).ملغى(،معدل و متمم1966جوان 09بتاریخ،الصادرة 
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، نلاحظ أنَ المادة لم تفصل في نوع المصلحة الواجب"لصفة و أهلیة التقاضي و له مصلحة في ذلك 

.توافرها 

شرط الأهلیة في التقاضي-2

المتضمن القانون المدني شرط الأهلیة، على أنَها 58-75من أمر رقم 40لقد عرفت المادة 

جراءات ، و الأهلیة شرط لصحة الإ)20(بلوغ الشخص سن الرشد و تمتعه بقواه العقلیة ما لم یحجر علیه

فمثلا لو رفع شخص غیر آهل دعوى إلغاء قرار إداري صادر عن )21(لیس شرط لقبول الدعوىو 

.إجراءات الخصومة باطلةات المحلیة، كانت دعواه مقبولة و جماعال

شرط التظلمالرقابة على-3

یقصد بالتظلم قیام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار یرى عدم مشروعیته،أو إلحاقه ضرر 

من أو تظلم في مدة أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ القرار یمدتقیمكن للمعني بالقرار الإداري بمركزه القانوني

ختیار في إجراء جوازي ، فللمعني بالقرار حریة الاإ .م.إ.ق، فالتظلم الإداري في ظل )22(تاریخ نشره 

وفقا  كس القانون القدیم الذي إعتبر هذا الشرط  وجوبي لأنه من النظام العام ،عتقدیمه من عدمه ، على 

الغرفة الإداریةذهبت إلیههذا ما و ، )23(م . إ. ، یتضمن ق154-66من أمر رقم 275لنص المادة

.)24(1989ماي 20في قضیة الشیخ مغنیة ضد والي ولایة تلمسان بتاریخ 

كمثال عن ذلك ما  وغیر أن المشرع الجزائري أكد على إلزامیة هذا الإجراء في قوانین خاصة ،

.)25(من قانون الإجراءءات الجبائیة71نصت علییه المادة 

  ش .د.ج .ج . ر. ج یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر ، 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 40المادة -20

ج .ج .ر. ،ج2007ماي 13مؤرخ في 05-07،معدل و متمم بقانون رقم 1975سبتمبر 30بتاریخ، الصادرة 78 ع

.)ملغى(2007ماي 13بتاریخ ، الصادرة 31ش ،ع.د.
.سالف الذكر، إ .م.إ.،المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 64أنظر المادة -21
سالف الذكر، إ .م.إ.،المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 830المادة أنظر -22
على ، سالف الذكر،  م إ.إ.، المتضمن ق1966جوان 08، مؤرخ في 154-66من أمر رقم 275تنص المادة -23

"أنَه ".لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم یسبقها الطعن الإداري:
، قانونرشیدخلوفي عن نقلاالعلیا،للمحكمةالإداریة، الصادر عن الغرفة1998\05\20، مؤرخ في )دون رقم(قرار -24

.138،139 .ص.، ص2006،الجزائر، ج.م.، د2، طالاداریة الدعوى قبولشروطالاداریةالمنازعات

 .ر.ج 2002قانون المالیة لسنة ، المتضمن2001دیسمبر22مؤرخ في ،21-01من قانون رقم71أنظر المادة -25

.2001بتاریخ، الصادرة 79ع  ،ش.د.ج.ج 
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شرط المیعادالرقابة على-4

أنَ شرط المیعاد من الإداریةالإجراءات المدنیة و من قانون 69یظهر جلیَا من خلال نص المادة 

.)26(النظام یثیره القاضي تلقائیا

یتحدد أجل رفع دعوى الإلغاء بمدة أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي، أو من تاریخ نشر 

كما سمح القانون لرافع الدعوى بتقدیم التظلم الإداري خلال مدة رفع ،)27(القرار الجماعي أو التنظیمي

.)28(دعوى الإلغاء و یترتب عن ذلك تغییر في المواعید

إ ،مثلا أجل رفع .م. إ. خرى ،غیر التي نص علیها قذهبت بعض القوانین إلى تحدید أجال أ

فیما و ، )29(نشره أوفي مدة شهر من تاریخ تبلیغ القرار دعوى إلغاء قرارات التصریح بالمنفعة العامة محددة 

للقانون، محدَدة  في أجل غیر المطابقةولائيالیخص میعاد رفع دعوى إلغاء مداولات المجلس الشعبي 

.)30(عشرین یوم التي تلي إتخاذ المداولةواحد و 

رقابة القاضي الإداري للعریضة-4

خلالها ومن العریضة من الشكلیات المهمة باعتبارها الوسیلة التي یبدي فیها رافع الدعوى طلباته 

یخاطب القضاء و یلتمس منهم النظر في دعواه، و للأهمیة التي یكتسیها أخضعها المشرع لرقابة القضاء 

ما تعلق بمحتوى العریضة من البیانات الواجب توافرها أو ما تعلق الإداري في كل جوانبها ،سواءا

:بالإجراءات المتعلقة بها 

إحتواء العریضة على بیانات محددة قانونا- أ

.سالف الذكر،  م إ.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 69أنظر المادة -26
.سالف الذكر،  إم .إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 829أنظر المادة -27
.سالف الذكر،  م إ.إ.ضمن ق، المت2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 830/2أنظر المادة -28
،یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991أفریل 27، مؤرخ في 11-91من قانون رقم 13/2أنظر المادة -29

.1991ماي 08بتاریخ،الصادرة 21ش، عدد .د.ج .ج . ر.المنفعة العمومیة، ج
، 12ع  ،ش.د.ج.ج  .ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12من قانون رقم 54/2المادة أنظر-30

.2012فیفري 29بتاریخالصادرة 
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یجب على رافع الدعوى قبل إیداع عریضته التقید بالبیانات المنصوص علیها قانونا تحت طائلة

تصحیح العریضة سلطة جدیدة منحها المشرع ما لم یتم تصحیح العریضة ، و )31(عدم قبول الدعوى

تصحیحها، بعد  إلىإ الجدید ، بحیث یمكن لهذا الأخیر دعوة الخصوم . م. إ. للقاضي الإداري في ظل ق

یوم ،في حالة فوات هذه المدة 15في مدة لا تقل عن 829فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 

.)32(لخصومترفض طلبات ا

دفع الرسوم القضائیةتسجیل العریضة و - ب

 امى رافع الدعوى تقیید العریضة أممن أجل مواصلة سیر الدعوى أمام القضاء یتعین على عل

الإداریة حسب ترتیب ورودها في السجل، ودفع الرسوم القضائیة لیتولى بعد ذلك أمانة ضبط المحكمة

.)33(العریضة ودفع الرسومأمین الضبط تسلیم وصل یثبت إیداع 

إرفاق القرار الإداري محل دعوى الإلغاء بالعریضة- ت

صفة في رفع دعوى الإلغاء إرفاق نسخة من القرار المطعون فیه  یتعین على من له مصلحة و 

غیر أنه یمكن للمعني بالقرار أن .)34(مع العریضة ، تحت طائلة عدم القبول ما لم یكن هناك مانع مبرر

درایة بالقرار عن طریق ما یعرف بنظریة علم الیقین ،التي مفادها علم الأفراد بالقرار عن غیر یكون على 

.)35(طریق الإدارة

شرط المحامي في دعوى الإلغاء- ث

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة ،موقعة من محامي و توضع في أمانة ضبط 

مذكرات الخصوم، أن تقدم العرائض والطعون و یجب و  المحكمة من طرف المدعي أو وكیله أو محامیه،

یكون معتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم داریة، و من طرف محامي وجوبا أمام المحكمة الإ

بالرجوع إلاَ أنَ المشرع ،)37(فهذا الإجراء من النظام العام یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه)36(القبول

.سالف الذكر، إ .م .إ.تضمن قالم، 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 816، 15أنظر المادة -31
.سالف الذكرم إ، .إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 848أنظر المادة -32
سالف ،  إ.م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 821،823،824أنظر المواد -33

  .الذكر
   25في  .سالف الذكرإ، .م .إ.، المتضمن ق2008، مؤرخ فبرایر 09-08،  من قانون رقم 819أنظرالمادة -34
المرجع في المنازعات الإداریة،دراسة مدعمة بالإجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة بوضیاف عمار،-35

.210.،ص2013،الجزائر،ت .ن.جالجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة،:ومحكمة التنازع،القسم الثاني
.سالف الذكرإ، .م.إ.، ق2008فبرایر 25مؤرخ في ، 09-08من قانون رقم 14،815،905أنظرالمواد -36
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باستثناء عن القاعدة ، بحیث تعفى الدولة والأشخاص جاء  905و 815،827،828المواد،  إلى

بمحامي في الإدعاء وبي، بما فیها الولایة والبلدیة من التمثیل الوج800المعنویة المذكورة في المادة 

أو التدخل ، فتوقع العرائض و مذكرات التدخل بواسطة الممثل القانوني لها ،الوالي بالنسبة للولایة  الدفاعأو 

.)38(و رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیة

شرط شهر العریضة أمام المحافظة العقاریة- ج

إذا تعلقت بحق عیني عقاري یعتبر هذا الشرط وجوبي  تحت طائلة عدم قبول العریضة شكلا ،

.)39(إ .م.إ.في فقرتها الثالثة من ق17وهذا ما أكدته المادة 

  اثانی

الرقابة على الشروط الموضوعیة

، لیها سابقاأن أشرنا إالشكلیة، التي سبق و جملة الشروط فاء یبعد تأكد القاضي الإداري من إست

قبول الدعوى شكلا، یمارس بعدها القاضي الإداري رقابته على الشروط الموضوعیة، لیتأكد فیها القاضي و 

.)40(الإداري ،توفر أركان القرار الإداري من عدمه 

الاختصاصمراقبة ركن -1

الإختصاص تصیب القرار الإداري في ركنیتأكد القاضي الإداري من مدى وجود العیوب التي 

:لیقضي سواءا بإلغائه أو عدم  إلغائه و تأخذ هذه العیوب شكلین

ةیتخذ عیب الاختصاص البسیط الصور التالیالبسیطالاختصاصعیب -ا

، 2012ت ،الجزائر،.ن.ه.، د)دراسة قانونیة تفسیریة(،قانون الإجراءات الإداریة لحسین بن شیخ آث ملویا-37

  .126.ص
إ، .م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 800،815،828،827،905أنظرالمواد -38

  .الذكر سالف
.سالف الذكرإ، .م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08،من قانون رقم 17/3أنظر المادة -39
، نظریة الدعوى الإداریة، 2، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء عوابدي عمار-40

.501.، ص2005ج، الجزائر، .م.د
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اتخاذقانونا لها المخولةالإداریةالجهة أو الشخصتحدید فهو الشخصيالاختصاصعیب - ب

)41(البلديالشعبيالمجلسلرئیسیكونالبناءرخصةبمنحالشخصيالاختصاصفمثلاإداري، قرار

منتعدالتيالمجالاتیحددالقانون أن هو العنصر هذا مفادالموضوعيالاختصاصعیب -ج

بعیبمعیباالصادر الإداري القرار اعتبرالمجال هذا عن الخروج كانلما ما،فكإداریةهیئةاختصاص

 إلى والتجزئةالبناءبرخصالمتعلقة القرارات إصدار في الاختصاصویعودالموضوعيالاختصاص عدم

الشعبيالمجلسلرئیس الهدم رخصةمنح في الاختصاصالمشرع، وجعلالبلديالشعبيالمجلسرئیس

.)42(سواه دون البلدي

للسلطةیجوزالتيالمكانیة،الدائرة أو الإداریة،الحدودتحدید هو يعیب الإختصاص المكان -د

.)43(إداریة  قرارات بإصداراختصاصهانطاقها في تمارس أن المختصةالإداریة

الاختصاصلمقتضیاتخرقاهناكیكونلماالمكاني،الاختصاصبعیبمعیبا القرار ویكون

رئیسیتخذ كأن ،إقلیمها عن خارجةبقضایایتعلقموضوعبشأن قرار الإداریةالسلطةالمكاني،كاتخاذ

) ب( بلدیةلإقلیمتابعةإقلیمیةحدود،في هدم أو ،البناءرخصةبمنحیتعلق قرار) أ(البلديالشعبيالمجلس

.)44(للإلغاء قابل فهو وبالتالي،المكانيالاختصاصبعیبمعیبا) أ( بلدیةرئیس عن الصادر،فالقرار

بعیب الاختصاص الزمني، في حالة یكون القرار الإداري مشوبا الزمنيالاختصاصعیب -ه

الصفة التي التي تسمح له بإصدار ذلك القرار، مثلا لم یعد یشغل ذلك إصداره من موظف لم یعد یملك

المنصب، أو أنَه صدر خارج المدة  

.)45(التي قررها القانون

به الغرفة هذا ما قضت یقضي بإلغاء القرار،الاختصاصعندما یتأكد القاضي الإداري مخالفة هذا 

، و قد جاء في قرارها أنَ دراسة 28/07/1990، بتاریخ 68240الإداریة للمحكمة العلیا في القضیة رقم 

 في الماسترشهادةلنیلمذكرةالتعمیر،مجال في الرخص على القضائیةالرقابة،سمیرناتوري،سعیدبریفوش-41

.7.، ص2012، بجایة،میرةالرحمانعبدجامعةس،.ع.ح.ك الحقوق،
.7.، صنفسهمرجع ،سمیرناتوريسعید،بریفوش-42
  .73 .ص ،2005الجزائر،ت،.ن.ه.الإداري،دوالقانونالعامة الإدارة علم بینالإداریة القرارات ،نظریةرعوابدي عما-43
.73.، صنفسهمرجع  الإداري والقانونالعامة الإدارة علم بینالإداریة القرارات نظریة،عمارعوابدي-44
- 197.ص.ص،1998،الإسكندریة،المعارفمنشأة،الإلغاء الإداري، قضاء،القضاءاالله عبدبسیونيالغنيعبد-45

198.
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أشهر على الأكثر، غیر أنَ والي ولایة البویرة، رفض منح  4الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في 

.)46(أشهر4بعد مضي  )ع.ت(الرخصة للمدعي

)السلطةغتصابإعیب (الجسیم الاختصاص عدم عیب- و

و هو العیب عیب عدم الإختصاص الجسیم ، هو ما یطلق علیه إصطلاح عیب إغتصاب السلطة، 

فلا تجعله الجسامةا منحدمخالفة عدم الإختصاص بلغیجب أن ت.الذي یصیب القرار فیجعله معدوما

تفقده الصفة الإداریة، ویعتبر اعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاصات باطلا و قابلا للإلغاء وفقط بل

.)47(السلطة القضائیة إحدى صور هذا العیب 

عن لجنة النزاعات 13/12/1981قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بإلغاء قرار صادر في 

العلم أنَ معمستأجر لأملاك الدولة، لملكیة بین أحد الملاك الخواص، و التابعة للبلدیة، الذي فصل في أصل ا

.)48(یتعدَى ذلكولا دور اللجنة هو إجراء المصالحة بین الطرفین والنزاع یؤول فصله لولایة الجهة القضائیة 

الإجراءاتمراقبة الشكل و -2

تحت تفرض النصوص على الجماعات المحلیة كإدارة ، أن تتبع شكلیات وإجراءات لإصدار قرارها،

:الشكلیات و الإجراءات الجوهریة البطلان، وفیما یلي نتطرق إلى أهمطائلة 

:تأخذ الشكلیات عدة صور نذكر أهمهامراقبة الشكلیات   - أ

تكون هذه الشكلیة جوهریة إلاَ إذا نصَ القانون علیها ، ومن ثمَ تكون الجماعات لا تسبیب القرار الإداري

، ومثال عن ذلك ، ما نصت )49(معیبا بعیب شكلي لعدم التسبیبالمحلیة ملزمة باتخاذها وإلاَ كان قرارها 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر، حیث ألزمت ر م ش ب بتسبیب قرار 29-90من قانون رقم 62علیه المادة 

، كنتاوي عبد االله، صادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، نقلا عن، 28/07/1990، مؤرخ في )دون رقم(قرار  -46

س،جامعة أبو بكر بلقاید، .ع.ح.ركن الاختصاص في القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، ك

.165،166. ص. ، ص2011تلمسان، 
  .127- 126. ص.ص نفسه،مرجع ،، ركن الاختصاص في القرار الإداريعبد االلهكنتاوي-47
شیخبنلحسین، عن نقلاالاداریة بالمجلس الأعلى، عن الغرفة ،الصادر13/12/1981، مؤرخ في )دون رقم(قرار-48

.99.، ص2006،الجزائر،هومة دار ،"المشروعیةوسائل"،داریةالإ المنازعات في دروس ،ملویا آث
شهادةلنیلمقدمةمذكرة–الجزائریینالقضاء و التشریع في دراسة – الإلغاء دعوى ، محلإسماعیلقرمیس-49

.46.، ص2013،لخضر، باتنةالحاجس، جامعة.ع.ح.،كالماجستیر



المحلیة                         الجماعات قرارات على الإداري القاضيرقابة:الأولالفصل

15

)51(منه77المادة فهذه الضمانة 12/01كما كرس القانون العضوي رقم ، )50(رفض منح رخصة البناء

الترشح، وبالتالي على الوالي أن یستند إلى الأسباب المنصوص  قرار رفض الوالي تسبیبفرضت على

.)52(من نفس القانون 72،75،76،78،81علیها في المواد 

  ةتوقیع علیه من طرف السلطة المختصیستلزم لإصدار قرار إداري الالإمضاء والتصدیق-

تطبیقات القضاء الجزائري نجد من ، و )53(الحجیة في الوثائق الإداریةضفاء المصداقیة و من أجل إ

م ( المدعيبین،قضیة20/04/2004، بتاریخ 898900ملف رقم قرار مجلس الدولة الغرفة الثانیة،

، ضد والي ولایة )م ع(،قضیة بین 20/04/2004بتاریخ سكیكدةوالي ولایةالإدارة ممثلة في ، ضد )ع

.)55(راء جوهريیتضح من خلال هذا القرار أن التوقیع إج، و )54(سكیكدة 

، /28/07/1990یبدو من خلال قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، مؤرخ فيرالإشها-

، ضد ر م ش ب لبلدیة سیدي مبارك، أنَ الإشهار شكلیة جوهریة  )ي ز(، قضیة 76077ملف رقم 

الأشخاص إلى قواعد یجب أن یخضع كل تنازل عن أملاك الدولة لصالح وعلیه متعلقة بالنظام العام ، 

.)56(الإشهار ف ر م ش ب لم یقم بإشهار قرار التنازل

ع  ش،.د.ج.ج.ر.،المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج 01/12/1990في رخ، مؤ 29-90قانون رقممن62المادةأنظر-50

.1990دیسمبر 02بتاریخ،  صادرة52
بنظام،یتعلق2012جانفي 12 في ،مؤرخ01-12،رقمالعضويالقانونمن77المادة أنظر-51

.2012جانفي14بتاریخصادرةال ،1 ع ش،.د.ج.ج.ر.الانتخابات،ج
بنظام،یتعلق2012جانفي12،  مؤرخ في 01-12، من قانون عضوي، رقم 72،75،76،78،81المواد أنظر-52

.، مرجع نفسه الانتخابات
.193.، ص2009ت،الجزائر،.ن.ع.د الإداریة،المنازعات في ،الوسیطالصغیربعلي محمد-53
، وفاء بوالشعور عن نقلاعن مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،،الصادر20/04/2004، مؤرخ في )دون رقم(قرار -54

الدكتوراهمدرسة اطار في الماجستیرشهادةلنیلمقدمةمذكرةالجزائر، في الإلغاء دعوى في الإداري القاضيسلطات

.78.، ص2011،مختار،عنابةباجيجامعةالحقوق،،كلیة
المرسلالاستدعاءمننسخةالملف في قدم علیهالمستأنف أن"  :20/04/2004حیثیات القرار المؤرخ في في جاء-55

موقعاستلامبوصلیثبت أن لابدبالأمرللمعنيوالرسميالقانونيالاستدعاءالتأدیب،لكنلجنةأماملمثولهالمستأنف إلى

.لإستدعائه بصفة قانونیةللمعنيالموجهالمستأنف طرف منعلیهممضيرسميبمحضر أو الأخیر هذا طرف منعلیه
بوالشعورنقلا عن الإداریة للمحكمة العلیا ،،الصادر عن الغرفة 28/07/1990، مؤرخ في )دون رقم(قرار -56

.78.الجزائر، ص في الإلغاء دعوى في الإداري القاضي،سلطاتوفاء
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كأصل عام لا یشترط لاتخاذ القرار شكلیة معینة كالكتابة، بحیث یجوز أن یكون مكتوبا، كتابة القرار-

شفویا، صریحا، أو ضمنیا، لكن من واجب الجماعات المحلیة، احترام النص القانوني الذي یشترط الشكل 

.)57(الكتابي

تكوینها في وتدخلالاداریة القرارات اتخاذعملیة على سابقةمراحل عن عبارة هي :مراقبة الإجراءات- ب

الطعن فیهویجوزباطلایصبح القرار ،فاناتخاذها عن المحلیةالجماعاتتخلفحالة، وفي

:الإجراءات ذكر لأهم یليوفیما.)58(قضائیا

 عن ، ومثال)59(أخرىإداریةجهة رأي أخذبطلب القرار ،مصدرالقانونیلزمحیثالمطابق الرأي طلب -

،عند للدولة ب، كممثل ش م ر فعلى ،176- 91 رقم التنفیذيالمرسوممن41المادةضمنتهما ذلك

المطابقةحولرأیهمابإبداءبالتعمیرالمكلفة الدولة مصلحةمنیطلب، أنالبناءرخصةإصدار

یتعین على الجماعات المحلیة قبل إصدارها لقراراتها الإداریة أن تقوم باستشارة إجراء الإستشارة-

، وكذا ما ذهب )60(10-11من قانون رقم 109جهة إداریة أخرى، وكمثال عن ذلك ما نصت علیه المادة 

 6 في البلیدةولایة عن الصادر1984ماي26بتاریخ 584 رقم القرار إلیه الأعلى، الذي قام بإبطال

.)61(البلیدةلولایةألولائيالشعبيالمجلساستشارة دون العمومیةبالمنفعةالتصریحالمتضمن1982أكتوبر

یعتبر هذا الإجراء من الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار، فعلى عرض الملف على لجنة التأدیب-

الولایة أو البلدیة قبل عزل موظف إحالة ملفه على مجلس التأدیب، فكل ما یخالف ذلك یؤدي إلى قابلیة قرار 

.)63(31/01/2000، وهذا ما یظهر من قرار مجلس الدولة الصادر في )62(العزل للإلغاء 

، 2005، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، حسین طاهري -57

  . 93.ص
.512.سابق، صمرجع،الجزائريالقضائيالنظام في الإداریةللمنازعاتالعامة،النظریةعماربدي عوا -58
  .48.ص القضاء الجزائریین، مرجع سابق،عوى الإلغاء، دراسة في التشریع و ، محل دإسماعیلقرمیس-59
، 37،ع ش.د.ج.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة،ج22/06/2011،مؤرخ في 11/10من قانون رقم 109أنظر المادة -60

.2011جویلیة 03الصادرة بتاریخ 
بنلحسیننقلا عن،،)الإداریة الغرفة( ، صادر عن المجلس الأعلى26/05/1984، مؤرخ في )دون رقم(قرار-61

.184.،صسابق، مرجع"المشروعیةوسائل"،الإداریةالمنازعات في ،دروسملویا آث شیخ
.93.المتبعة في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص، شرح وجیز للإجراءات طاهري حسین-62
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الصادر بتاریخ )المجلس الأعلى سابقا (هر من خلال قرار الغرفة الإداریة یظإجراء التحقیق

یث أصدر سبق وأن أشرنا إلیه، أنَ والي ولایة البلیدة لم یحترم إجراء التحقیق، ح الذي 26/05/1984

)64(عامة قبل التحقیق عةقراره المتضمن وجود منف

مراقبة ركن الغایة -3

تحقیقأجلسلطتهااستعمالهابالسلطة،في حالة الانحرافیكون قرار الجماعات المحلیة مشوبا بعیب 

 الذي للهدف مغایر هدف ،أوالعامةالمصلحة عن بعیدةغایةإلى تحقیقسعیها،سواءمشروعغیر هدف

:،ویكون القرار معیبا في ركن المحل في إحدى هذه الحالات)65(القانونحدده

السلطةفیهاتصدرالتيالحالة هي القرارات الإداریة أهداف بعیدة عن المصلحة العامةاستهدافحالة -ا

 القرارات جمیع أن العامة،باعتبارالمصلحة أهداف معتتناقض أهداف تحقیقتستهدف إداري قرار الإداریة

بذلكمشوبا قرارها یجعل ذلك وعكس تحقیقها ،تستهدف)المحلیةالجماعات قرارات فیهابما(الإداریة

ككاتبةامرأةبلدیةرئیسیوظف لا سیاسي، كأن هدف الإداري القرار یستهدف، مثال عنه كأن)66(العیب

67(البلدیةرئیسحزبغیرلحزبالسیاسيالانتماءبسببللبلدیة

تحقیق إلى السعيالبلدیة أو الولایة على یجبحالة مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف - ب

تحقیقمنه الهدف كان ولو حتىالسلطة،استعمال في منحرفةعدَتوإلاالقانون،حددهاالتي الأهداف

.)68(العامةالمصلحة

ع (،تم عزل   27/06/1987بتاریخ ":، على ما یلي31/01/2000ممَا جاء في قرار مجلس الدولة الصادر في -63

من منصبه بقرار من والي ولایة البیض فقدم طعن أمام الغرفة الإداریة، فرفضت هذه الأخیرة الدعوى ،فقام باستئناف هذا  )م

على أساس أنَ والي ولایة 12/12/1987القرار أمام مجلس الدولة، الذي أصدر قرار یتضمن إلغاء قرار العزل المؤرخ في 

."أدیب قبل عزله أمام لجنة الت )ع م(البیض لم یعرض ملف 
، عوابدي عمارعن  نقلا،)الإداریة الغرفة( ، صادر عن المجلس الأعلى26/05/1984، مؤرخ في )دون رقم(قرار-64

.520.نظریة الدعوى الإداریة، مرجع سابق،ص02النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج
.99.سابق، صللإجراءات المتبعة في المواد الإداریة ، مرجعشرح وجیز ،حسین طاهري -65
.277.سابق، ص، القضاء الإداري،دراسة مقارنة، فرنسا، مصر، لبنان، مرجعاالله عبدبسیونيالغنيعبد-66
.537.سابق،صالجزائري، مرجعالقضائيالنظام في الاداریةللمنازعاتالعامة،النظریةعماربدي عوا-67
رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون خلیف یاسمین،-68

.67.، ص2011س ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،.ع.ح.،ك
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 في ،مؤرخ157362 رقم العلیابالمحكمةالإداریة الغرفة قرار ،صدرالسیاق هذا وفي        

أجلمنالملكیة،نزع قرار أصدربحیثقسنطینة،ولایة والي ضد،)ب.ع.ق( فریققضیة،23/2/1998

 الهدف عن خرجت الإدارة أن وتبینمساكنببناء لهم وسمحتللخواصجزئتأرضیة قطعة البلدیةمنح

المعیب في ركن الغایة لأنها خرجت  القرار إلغاء الإداریة الغرفة قررت وبالتالي،  الملكیةنزع وراء منالمقرر

.)69(عن هدف تحقیق الغرض الذي وجد من أجله و هو ما یدخل في المصلحة العامة

إتباعتعني، والتيالإجراءات في الانحرافالأهداف،تخصیص قاعدة مخالفةنطاق في یدخلكما

، و یظهر ذلك في مجال نزع الملكیة، عن طرق )70( هدفها إلى للوصولقانوناالمقررةغیرإجراءات الإدارة

.)71(القیام بعملیة الإستلاء بدلا من إتباع إجراءات نزع الملكیة

السببعنصرمراقبة-4

وجودهامنلیتأكدالمحلیة،الجماعات قرار في السبب لركن المكونةالعناصر الإداري القاضيیراقب

.وصحتها

طریق عن،السبب ركن الإداري القاضيیراقبعللوقائالماديالوجودعنصر على الإداري القاضيرقابة-ا

قائمةفعلا، وأنهاموجودة الإداري القرار لاتخاذسببالجماعات المحلیة اعتبرتهاالتيالوقائع أن منالتأكد

12بتاریخ الأعلى المجلس قرار نجدالصدد هذا في الجزائريالقضاءتطبیقاتومن.)72(صدورهغایة إلى

 في بغلطمشوبایعتبر الذي الوالي قرار إلغاء تمبحیثعنابة،ولایة والي ضد)لا،ك(،قضیة1986فیفري

بعنایة واقع مسكن على الوالي إستلاء إلى القضیةوقائعوتتلخصالسبب،انعدام إلى یرجع الذي ،الوقائع

بأنتؤكد1975ماي 21 في الوالي عن الصادرةالشهادة أن حین في بالشغورتصریحوجودأساس على

، دور القضاء  زروقة فریدعن الغرفة الإداریة، نقلا عن ،صادر23/02/1998، مؤرخ في157362قرار رقم -69

.36.الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة، مرجع سابق، ص
  .15.صمرجع سابق، ، الرقابة القضائیة على الرخص في مجال التعمیر، ناتوري سمیر، بریفوش سعید-70
.67.، رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة، مرجع سابق، صخلیف یاسمین-71
.49،50.ص.صسابق، ، محل دعوى الإلغاء، دراسة في التشریع و القضاء الجزائریین، مرجعإسماعیلقرمیس-72
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 قرر لذا منعدمةأنهاحینالشغور، فيحالة واقعة على قراره الوالي  فبنىبشغوره، حمصر غیرالمسكن ذلك

.)73(.الوالي قرار بإبطال الأعلى المجلس

القانونيالوصف الإداري القاضيیراقبللوقائعالقانونيالتكییف على الإداري القاضيرقابة

ها    إصدار عند المحلیةالجماعاتإلیهااستندتالتيللوقائع

لوجود الإداري القرار بإلغاءیحكمفإنهالوقائع، لهذه القانونيتكییفها في أخطأتبأنهااتضح،فإذاذلك القرار

1914أفریل4بتاریخالصادرحكمهخلالمنالفرنسي الدولة مجلستطبیقاتونجد)74(.سببه في عیب

البناءجومیلالسید أراد الذي یوفو،میدانللبناء علىرخصةمنح رفض یتضمن الذي جومیلقضیة في

السلطاتمنمسبقترخیص على الحصولبوجوبتقضيأثري،طابع ذو المیدان ذلك أنَ أساء على علیه

التيالتيالقانونیةالنصوصأحكاموتفسیرتكییف في أخطأ قد السینعمالةفعامل،البناءبدءقبلالإداریة

.)75(أثريطابع إلى أرجعتها

:الوقائعخطورة أو أهمیةمدىتقدیر في الخطأوجودمدى على الإداري القاضيرقابة-ج

رقابتهتتعدى ولا لها،القانونيالتكییفللوقائع،والماديالوجودیراقب الإداري ،القاضي عام كأصل

 الإلغاء دعوى في الرقابة،لأن القرار مضمونمعتناسبهاأهمیة الوقائع أووجود خطأ في تقدیر مدى إلى

التقدیریةالسلطة في یدخل ذلك الملائمة،لأنرقابة إلى تتعدى لا و المشروعیةالرقابة على في تنحصر

للمنفعةالملكیةنزعمجال في خاصةالملائمةلتقدیرالقاضيیتدخل أن یحصل قد أنهغیر،)76( للإدارة

.)77(العامةالمصلحةتحقیق و الملكیةنزع قرار بینتناسبوجودمدىیقدرالعامة

مراقبة ركن المحل-5

 دروس ،ملویا آث شیخبنلحسین عن نقلاالأعلى،عن المجلس، صادر12/06/1986، مؤرخ في )دون رقم(قرار-73

.400.سابق، ص، مرجع"المشروعیةوسائل"الاداریة،المنازعات في
.254.، صمرجع سابق، القضاء الإداري،عبد الغني بسیوني عبد االله-74
.552.، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، صعوابدي عمار-75
.178،179.ص.ص، مرجع سابق،الاداریةالمنازعات في الوسیط،الصغیربعلي محمد-76
.558.، صسابقمرجع ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،عوابدي عمار-77
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یراقب القاضي الإداري مدى وجود عیب مخالفة القانون ، الذي یتجسد في خروج الإدارة عند صیاغة 

یأخذ هذا ، و )78(المترتبة عن هذا القرارالآثارالقرار الإداري عن القواعد القانونیة في موضوعه  أو مخالفة 

.العیب إحدى هذه الصور

، المخالفة تشمل جمیع العیوب التي تجعل القرارات الإداریة باطلة:المخالفة المباشرة لأحكام القانون-ا

الانحراف  أو تمخالفة الشكلیات والإجراءاو صاص أمخالفة ركن الاخت أن كون  المباشرة لأحكام القانون،

.)79(مخالفة للقانونبمثابةوغیرها تعدباستعمال السلطة

وهناك العدید من القضایا التي تؤكد على هذه الصورة كعیب من عیوب المشروعیة منها قضیة 

،حیث رفع الطاعن 1987\06\17قرار بتاریخ 02404ضد والي ولایة الجزائر ملف رقم )ت ق(

بذلك خالف القانون و  قرار الوالي الرامي إلى منح السكن للغیر،،ضد )شاغل قانوني للسكن المتنازع فیه(

.)80(مباشرةمخالفة صرحة و 

تكون مخافة القانون بصورة غیر مباشرة في حالة وجود خطأ :مخالفة القانون بصورة غیر مباشرة - ب

الإداري  ، بحیث یؤدي مثل هذا الخطأ في حالة ثبوته إلى إلغاء القرار)81(في تفسیر و تطبیق القانون

.لكونه مشوبا بعیب المحل

یقصد بعیب تفسیر النصوص القانونیة إعطاء الإدارة تفسیرا غیر الخطأ في تفسیر القانون-

التفسیر الذي تحتویه القاعدة القانونیة،و یكون كذلك، عندما تكون القاعدة القانونیة غیر  واضحة تحتمل 

.)82(التفسیر الخاطئتأویلات ،أو أن یكون للإدارة سوء نیة في 

بمعنى أن یكون الخطأ بغیر قصد من الإدارة أو أنه یكون الخطأ في التفسیر عمدیا من جانب الإدارة 

08/02/1972الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ (ومن تطبیقات القضاء الإداري ، نجد قرار المجلس الأعلى 

.42.، الرقابة القضائیة على قرارات الجماعات المحلیة، مرجع سابق ، صیحیاوي یاسمینة، عبد الفتاح مینة-78
، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، بوقریط عمر-79

.9.، ص2007س، ، جامعة منتوري، قسنطینة،.ع.ح.ك
.، ص1990، 4ق ،ع .، م02404، ملف رقم 17/06/1987قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، مؤرخ في -80

159.
.188.، الوسیط في المنازعات الإداریة ، مرجع سابق، صالصغیربعلي محمد -81
، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم،كلیة الحقوق،جامعة بوجادي عمر-82

.133،134.ص. مولود معمري، تیزي وزو، مرجع سابق ، ص
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ا الأخیر أعطى معنى للقرار غیر الذي قصده قضیة السیدة دیفاشون صد والي ولایة الجزائر حیث أن هذ

.)83(المشرع 

یراقب القاضي مدى وجود الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في :الخطأ في تطبیق القانون-

الوقائع التي یراقب القاضي مدى وجود ، اصدارها لقرارها ، والشروط القانونیة التي یجب أن تتوفر في الوقائع 

.)84(استندت إلیها الإدارة في اصدارها لقرارها ، والشروط القانونیة التي یجب أن تتوفر في الوقائع

و تكمن رقابة القاضي الإداري في هذه الصورة على مدى صحة الوقائع :عدم صحة الوقائع

فإذا اتضح له أن الإدارة لم تستند إلى وقائع مادیة المادیة التي استندت إلیها الإدارة في إصدار القرار ،

.)85(یكون ذلك مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانوني 

العیب في تقدیر الوقائع-

سلیمة ، بل یجب أن تكون مستوفیة للشروط القانونیة أن تكون الوقائع المادیة صحیحة و لا یكفي 

ي أن الوقائع التي استندت إلیها الإدارة لا ترقى إلى درجة التي تبرر اتخاذ القرار مثلا إذا تبین للقاض

.)86(الخطأ الذي یستوجب الجزاء التأدیبي ، یقضي بإلغاء القرار التأدیبي

الفرع الثاني

دعوى التعویض

یعتبر القضاء الإداري الملاذ الذي یلجأ  إلیه الأفراد، من أجل الرقابة على القرارات الإداریة غیر 

المشروعة ،الصادرة عن الجماعات المحلیة، فقد یحدث أن تلحق ضرر بالأفراد؛ فیحق للشخص الذي 

.)87(مسَه الضرر رفع دعوى تعویض لجبر الضرر الذي أصابه 

، قتال منیرعن، نقلا،)الغرفة الإداریة(الأعلى  عن المجلس، صادر 08/02/1972، مؤرخ في )دون رقم(قرار-83

س،جامعة مولود معمري،تیزي .ع.ح.القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ك

.91.، مرجع سابق، ص2013وزو،
، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة سلام عبد الحمید محمد زنكة-84

.، ص2008الماجستیر في القانون الإداري، كلیة القانون و السیاسة ، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمرك ،ألمانیا، 

105.
.55، بسكرة ، د س ن، ص 5،ع ق.م.، م"عیوب القرار الإداري لحالات تجاوز السلطة "، أحمد هنیة-85

.56.مرجع نفسه،ص، أحمد هنیة-86
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بالتالي ینتمي إلى سؤولیة من صور القضاء الكامل ، و مى قضاء المقضاء التعویض أو ما یسو 

دور و حقوق شخصیة ، كز قانونیة فردیة و القضاء الشخصي أو الحقوقي الذي یهدف إلى حمایة مرا

، من أجل )88(القاضي الإداري هو مراقبة شروط دعوى التعویض، التي یجب مراعاتها عند رفع الدعوى

.إقرار القاضي مسؤولیة الولایة أو البلدیة كإدارة من عدمها

  أولا

ع دعوى التعویضمراقبة شروط رف

یشترط في دعوى التعویض مثل أي دعوى إداریة أخرى شروط یجب توافرها لقبولها ، فمنها ما 

یتعلق بالشروط التي یشترك بها مع دعوى الإلغاء من صفة و مصلحة و أهلیة،  كما أشرنا إلیها سابقا، 

یختص إجمال شروط دعوى التعویض التيیمكن )89(ومنها الشروط التي تنفرد بها عن باقي الدعاوى 

.القاضي الإداري برقابتها على النحو التالي

الشرط المتعلق بالقرار المطعون فیه-1

الإداریة الغیر مشروعة ،صدور قرار إداري عن إحدى یشترط لقبول دعوى التعویض عن القرارات 

عامة ، الجهات الإداریة العامة ، بما فیها الجماعات المحلیة أثناء ممارسة نشاطها ، تحقیقا للمصلحة ال

إلاَ عدَ قرار غیر قابل ه و القانون أو النظام المعمول ب إلىبحیث تستند الإدارة عند إصدارها لهذا القرار 

.)90(للطعن فیه بالتعویض

لى تصدیق من جهة أن یكون نهائي ویقصد بالقرار النهائي یعني قابلیته للتنفیذ دون حاجة إو 

أو التمهیدیة التحضیریةكملاحظة تخرج من دائرة القرارات الإداریة النهائیة كل من الأعمال أعلى ، و 

الأعمال اللاَحقة على إصدار القرارات الإداریة كالتعلیمات و المنشورات الصادرة عن الجماعات المحلیةأو 

لحاق ضرر برافعیجب أن یؤثر القرار الإداري في المركز القانوني للطاعن،على نحو من شأنه إ،و 

الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة، مذكرة  لنیل شهادة ، مسؤولیة الهدى محمد أمین أبو نداء-87

.11.،ص2010الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ،
،سابقمرجع ،الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعةمسؤولیة ،الهدى محمد أمین أبو نداء -88

.11، 10 .ص.ص
. 158ص،سابقمرجع ،، إختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر--89
،سابقالإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة مرجع ، مسؤولیة ، الهدى محمد أمین أبو نداء-90

  .32.ص
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أن  مثلا التوجیهات الداخلیة التي یقدمها رئیس المجلس الشعبي البلدي للموظف لیس من شأنها،الدعوى 

)91(الضرر به إذن فهي غیر قابلة للطعن فیها بالتعویضتلحق

المیعادشرط -2

،و نحن أمام حالة رفع دعوى مدة تقادم دعوى التعویض تختلف باختلاف أنواع الدعاوى التي ترتبط بها

، و في حالة عدم )92(رام میعاد أربعة أشهرقرونة بدعوى الإلغاء، وعلیه لابد من إحتمالتعویض الفرعیة ال

.)93(وجود نص یقرره نرجع إلى تطبیق القواعد العامة

ثانیا

  ةأساس المسؤولی

 للإدارة الأعمال القانونیةف  ،القانونیة الدولة فكرة تطبیقاتمنتطبیقاتعتبر فكرة المسؤولیة الإداریة 

تخضع الإداریة، قراراتال التي تهدف في مجملها إلى تحقیق الصالح العام بما فیها)جماعات المحلیةال(

، فتلتزم على عاتقهامسؤولیة إداریةترتبت هاللمعني ب اأضرار للرقابة القضائیة،ففي حالة ما إذا تسببت 

أساس تقوم المسؤولیة الإداریة فهل تقوم على أساس الخطأ يَ على أكن لو  ،القرار منبتعویض المضرور

خطأ؟ نأو بدو 

قیام المسؤولیة على أساس الخطأ المرفقي-1

الخطأ مسؤولیة إداریة قائمة على أساس یترتب عن قرارات الجماعات المحلیة غیر المشروعة

رفع دعوى التعویض، بشرط أن تبلغ تلك المرفقي، و الوسیلة التي تسمح بجبر الضرر الذي أصابه هو 

:، وهذا ما سنوضحه فیما یلي)94(:القرارات درجة من الجسامة

إذا نتج عن هذا العیب ضررا للمتضرر، فله حق المطالبة بتعویض، غیر انه :عیب عدم الاختصاص- أ

المخالفة، إذا كان لیس في كل الأحوال طلب التعویض، ما لم یبلغ هذا العیب درجة من الجسامة، بمفهوم 

  .37- 33.ص. ، صنفسهمرجع الهدى ،محمد أمین أبو نداء-91
.162، 161.ص. ، صسابق مرجع ،، إختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمربوجادي-92
.سالف الذكریتضمن القانون المدني،1975سبتمبر ، 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 308أنظر المادة -93

، 2008، 38، ع )10(، المجلد مجلة الرافدین للحقوق، "فكرة الخطأ المرفقي"، عبدالقادر صالحقیدار-94

  .328-327.ص.ص
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العیب بسیط فلا تعویض فیه، وهذا ما یدو من خلال الحكم الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس 

القضائي

بولایة قسنطینة، التي حكمت بإلغاء قرار رئیس البلدیة، وحكمت بمسؤولیة البلدیة، كون أنّ القرار 

 م، ضد بلدیة القرا)م م(في قضیة،2/5/1969غیر مشروع، وانه تسبب ضرراً للمضرور، وذلك في

.)95(بقسنطینة

 أركان منركنابإعتباره للإلغاء الموجبالسببإنعدام،أوالسببعیبیتمثلعیب السبب - ب

 في سبباكانتإضطراباتوجودتدعي كأن موجود،غیرسبب إلى الإدارة تستند أن فـي الاداري؛ القرار

القانونیة،الحالةالخطأ فيقائع، أو الو  في بالخطأیسمىما وهو وجودها، عدم للقاضـيیتبـینثمتدخلها،

تأدیبي،خطأ أي یرتكب لم موظف على تأدیبیةعقوبةتوقع كأن لقرارها،لإصدارهاسبباتكونوالتى

تتقرر المسؤولیة على نادرا ما تتقرر المسؤولیة في هذا العیب، بحیث،)96(القانون في بالخطأوتسمى

بلغ حداً من الجسامة وهذا ما نفهمه من خلال قرار مجلس  إذا ، فقطفي ركن السببأساس عیب أو خطأ

ته إلى ، بإلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران وإعاد)97(2001یولیو 9الدولة الذي قضى بتاریخ 

.)98(منصبه مع تعویضه 

، صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي بولایة قسنطینة ، نقلا عن 02/05/1969مؤرخ في  )دون رقم(قرار   -95

، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي جمال فقرو ، 

  .150.ص.ص،  2006مختار، عنابة، 
كلیة الحقوق والعلوم الحقوق،، عیب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاء، مذكرة ماستار في یعیش تمام أمال-96

.07.، ص2005قتصادیة، جامعة بسكرة،الا
،دروس في لحسین بن شیخ آث ملویاعن مجلس الدولة ،نقلا عن ،صادر09/07/2001مؤرخ في ،)دون رقم(قرار -97

  .195-192.ص.،مرجع سابق،ص"وسائل المشروعیة"المنازعات الإداریة
بارتكاب جنحة إنشاء مكان للدعارة ، ولما توبع قضائیا  هامیأساس ق على طرد المستأنفبإصدار قرار ليقام الوا-98

، فرفع دعوى أمام مجلس قضاء وهران التي رفضت الدعوى، وقام ثبوت الجریمة ضده نتفاء وجه الدعوى لعدم إاستفاد من 

مع حفظ بإعادة إدماجه في منصب عمله ىضقبإلغاء قرار الغرفة الإداریة و برفع إستئناف أمام مجلس الدولة الذي قضى 

  .ج.د50000 قدرهعلما بأنَ مبلغ التعوي الذي طالبه المستأنف حقوقه المترتبة عن التسریح التعسفي
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لا تقرر المسؤولیة إلا أذا كان الشكل أو الإجراء جوهریا، كذلك : اتالإجراءو عیب الشكل -ت 

وهذا ما یظهر أیضا في ذات القرار الصادر عن مجلس الدولة، بحیث أنّ قرار الوالي مشوباً بعیب 

)99(الإجراءات لعدم أخذ الإدارة لرأي موافق لمجلس التأدیب

عیب الانحراف في استعمال السلطة أو عدم مشروعیة عیب الانحراف في استعمال السلطة - ث

الغایة یولد دائما مسؤولیة إداریة لان عدم المشروعیة في هذا الوجه تتصف بالجسامة، وهذا ما أكده 

القضاء الفرنسي، حیث اصدر مجلس الدولة الفرنسي حكم وقرّر فیه أنّ عدم مشروعیة الغایة یشكل خطأ، 

، بحیث أنّ العمدة ارتكب في هذه الحالة خطأ جسیم 1946افریل  3خ وذلك في الحكم الصادر بتاری

.)100(یكون من طبیعته انعقاد المسؤولیة

هو عیب جسیم  یعتبر عیب مخالفة القانون سبب لانعقاد المسؤولیة الإداریةنب مخالفة القانوعی -ج

لان هذا العیب ینتج عنه تغییر .الإداري، ویولد دائماً مسؤولیة تستوجب التعویض في القرار یصیب المحل

).101(في موضوع القرار

قیام المسؤولیة بدون خطأ-2

إذا كانت القاعدة العامة هو قیام مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ، كما رأینا سابقا إلا وانه 

الجماعات المحلیة على أساس المخاطر أو على أساس استثناء یمكن قیامها بدون خطأ، أي قیام مسؤولیة

:القانون وسنوضح ذلك كما یلي

 العدالة مبادئتتحمل الجماعات المحلیة تبعا ل:قیام مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر - أ 

 الأفراد تصیبالتيالأضرارجبر في التبعاتوتتمثلقرارات التي تصدرها،  ال مخاطروالإنصاف تبعات

.المخاطر هذه جراءمن

جاءت نظریة المخاطر كأساس تكمیلي لقیام المسؤولیة، حیث تتحمل الجماعات المحلیة الأضرار الناجمة 

،ومن التطبیقات القضائیة لهذه النظریة، نجد قرار مجلس )102(عن قراراتها حتى و لو لم ترتكب خطأ

   .195-192.ص.، صمرجع سابق،"المشروعیةوسائل "، دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا-99
المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة لنیل شهادة ، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار أمزیان كریمة-100

.182.،ص2011ة الحاج لخضر، باتنة، س، جامع.ع.ح.ك، الماجستیر في العلوم القانونیة
.155.،ص، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مرجع سابقجمال فقرو -101



المحلیة                         الجماعات قرارات على الإداري القاضيرقابة:الأولالفصل

26

،أین تقررت مسؤولیة البلدیة في 10/2/2004بتاریخ 142،الفهرس 011456الدولة الغرفة الثالثة ملف 

في صورةمجال رخصة البناء، فهذه الحالة تأخذ تطبیقا عن نظریة المخاطر  

للضحیة )بموجب قرار(لدیة سلمت رخصة بناء ، ویتضح من الملف أنّ الب)العامة(حالة الأشغال 

من اجل بناء مسكن، وأثناء انجازه أصیب الضحیة بصدمة كهربائیة، فالبلدیة مسؤولة عن ذلك، بالتالي 

.)103(قض مجل الدولة مسؤولیة بلدیة الشلف

رفض القضاء الإداري في الوهلة الأولى طلبات :نقیام مسؤولیة الإدارة على أساس القانو- ب

الأشخاص نتیجة القانون، فكانت مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ التعویض عن الأضرار التي تصیب

ن التطور الحاصل في مجال القانون، دفع الأمر إلى إعادة أالمرفقي، وعلى أساس نظریة المخاطر، إلا و 

)104(س القانون النظر في أساس المسؤولیة، وابتكرت نظریة مفادها قیام مسؤولیة الإدارة على أسا

خذ بهذه النظریة وتقریر المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن أإنَ القضاء الإداري الجزائري 

ضد رئیس بلدیة قسنطینة، حیث قضت الغرفة الإداریة ) م م.ب(التجمعات والتجمهرات، وذلك في قضیة 

قیمة سیارة أحد الأشخاص، وذلك أثناء الأحداث لدى مجلس قضاء قسنطینة، بتعویض بلدیة قسنطینة

، حیث أن إتلاف السیارة كان أثناء وبسبب التجمعات 1986التي عرفتها قسنطینة في نوفمبر 

)105(والتجمهرات، ومن ثم فإن البلدیة مسؤولة

المطلب الثاني

دعوى التفسیر و دعوى فحص المشروعیة

ري،من أجل طلب تفسیر قرار إداري صادر عن للمعني بالقرار حق اللجوء إلى القضاء الإدا

.الجماعات المحلیةأو طلب فحص مشروعیته 

الأساسیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق  والحریات سكاكني بایة-102

.189.، ص2011تیزي وزو، جامعة مولود معمريس،.ع.ح.ك
، بوضیاف عمار، نقلا عن )الغرفة الثالثة(، صادر عن مجلس الدولة، 10/02/2004، مؤرخ في )دون رقم(قرار   -103

المرجع في المنازعات الإداریة، دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، القسم 

.152.،صمرجع سابقالجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، :الثاني
  .168.ص، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مرجع سابق، جمال فقرو -104

. 173 .ص،نفسه،  مرجع جمال فقرو - 105
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الفرع الأول

دعوى التفسیر

دعوى التفسیر هي الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة و المصلحة ،بصفة مباشرة، أو عن طریق 

ل الصحیح للعمالحقیقي و لمطالبة بإعطاء المعنى من أجل ا..الإحالة أمام الجهات القضائیة المختصة

، وفقا لذلك فكل قرار إداري غامض و مبهم صادر عن الإبهامالقانوني الذي یتمیز بالغموض و 

.)106(الجماعات المحلیة ، قابل لرفع دعوى ضده من أجل تفسیره

  أولا

طرق تحریك الدعوى

الطریق غیر و ق المباشر الطری، یتم تحریك دعوى تفسیر قرارات الجماعات المحلیة بطریقتین

:المباشر

الطریق المباشر في رفع دعوى تفسیر قرارات الجماعات المحلیة-1

أمام المحكمة الإداریة مباشرة هذه الطریقة تسمح لصاحب الصفة و المصلحة أن یرفع دعوى التفسیر

،)107(الشأن في جمیع الدعاوى القضائیة، ، كما هوبتداءإ و 

ووفقا  )108(علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةتحرك طبقا لقواعد الاختصاص المنصوصو  

)109(لشروط ، وفیما یلي تذكر الشروط الخاصة بهذه الدعوى بغض النظر عن الشرط المتعلقة بالطاعن 

مرجع سابق،،الرقابة القضائیة على قرارات الجماعات المحلیة ،عبد الفتاح مینة ، یحیاوي یاسمینة-106

.46،45.ص.ص
.210.ت الإداریة ، مرجع سابق ، ص، الوسیط في المنازعابعلي محمد الصغیر-107

.سالف الذكر. إ.م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر  25ي مؤرخ ف،09-08من قانون رقم 800.801.803المواد-108
عبارة التقاضي التي 13الشروط المتعلقة بالطاعن تنطبق على جمیع الدعاوى الإداریة بحیث ورد في نص المادة -109

داریة بحكم نجد دعوى التفسیر التي تختص بها المحكمة الإبینها دعاوى إداریة ومن اللجوء إلى القضاء ، عن طریق تعني 

أیة دعوى یثیر المشرع یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة ، ولم یذكر عبارة 65المادة كما ورد في ، 800.801المادتین 

.فیها القاضي ذلك ، مما نفهم من ذلك جمیع الدعاوى الإداریة بمافیها دعوى التفسیر
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شرط وجود قرار إداري - أ

نجد أنها حددت القرارات الإداریة التي تكون محل تفسیر من ق إ م إ ،801باستقراء نص المادة 

التي تنظر فیها المحاكم الإداریة وهي قرارات الجماعات المحلیة و نفهم من هذه المادة أنه من أجل رفع 

.)110(دعوى التفسیر لابد من توافر قرار إداري

شرط غموض القرار الإداري - ب

إنما یجب أن یتمیز هذا القرار بالغموض لان العبرة في دعوى التفسیر و فر قرار إداري لا یكتفي توا

بهام الحقیقي في محتوى الألفاظ الإالقرار الإداري مشوبا بالغموض و في رفع دعوى التفسیر هو أن یكون

.)111(ترتیبها اللغويو 

حال وجود نزاع جدي و - ت

قانوني جاد بین الإدارة وأصحاب الصفة ة نزاع لقبول دعوى التفسیر یجب أن تتسبب في إثار 

112(المصلحة في رفع الدعوىو 

یاثان

سلطات القاضي الإداري في دعوى التفسیر

تكمن سلطات القاضي الإداري في دعوى التفسیر في توضیح القرارات الإداریة المبهمة عن طریق 

ومن اجل تحقیق ذلك انتهج القاضي )113(إصدار حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به،

الإداري منهجیة معینة معتمدا بالیات التفسیر المتمثلة في وسائل التفسیر الداخلي،التي من خلالها 

یستخرج القاضي الإداري  معاني الكلمات و العبارات اللغویة و الاصطلاحیة لاستنباط المعنى الحقیقي 

:على أنه،سالف الذكر إ،.م.إ.،المتضمن ق2008فبرایر 25في مؤرخ،09-08من قانون رقم 801تنص المادة -110

للقرارات الصادرة عن .......الدعاوى التفسیریة:........تخص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في 

ري في الجزائر، مرجع سابق،إختصاص القضاء الإدابوجادي عمر،:وللتفصیل اكثر راجع....البلدیة.....الولایة

  141.ص
.141.،  إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق ، ص بوجادي عمر-111
.142.،   مرجع نفسه ، ص بوجادي عمر-112
.46.، یحیاوي یاسمینة، الرقابة القضائیة على قرارات الجماعات المحلیة، مرجع سابق، صعبد الفتاح مینة-113



المحلیة                         الجماعات قرارات على الإداري القاضيرقابة:الأولالفصل

29

ل و الفقرات الموجودة في القرار إلى جانب آلیة التفسیر للقرار من خلال الربط بین الألفاظ و الجم

اللغوي  المنطقي و ینتهجها القاضي في حالة غموض الألفاظ بطریقة یستحیل استنباط المعنى

ذلك من خلال الاعتماد على التفسیر بالقیاس أو الاستعانة بالیة والاصطلاحي أو تناقض العبارات،  و 

الاستنتاج بمفهوم المخالفة من اجل شرح معنى حالة معینة غیر منصوص علیها ، ومخالفة لمعنى الحالة 

.)114(المنصوص علیها 

ي هناك أیضا آلیات التفسیر الخارجي ،ینتهجها القاضي في حالة عدم الوصول إلى المعنى الحقیقو 

لتقویة تفسیره  و  .في ظل آلیات التفسیر الداخلي و تشمل آلیة فهم الهدف و الحكمة من إصدار القرار

.)115(محاضر الجلساتبالملفات و یستعین القاضي الإداري 

الفرع الثاني

دعوى فحص المشروعیة

فحص المشروعیة هي دعوى یرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام الجهة القضائیة  دعوى       

مستقلة عن باقي الدعاوى الأخرى المختصة من اجل الطالبة بفحص مشروعیة قرار إداري فهي دعوى 

.فیما یلي نتطرق إلى تحریك هذه الدعوى وسلطات القاضي فیهاو . )116(لها صلة وثیقة بمبدأ المشروعیةو 

  أولا

تحریك دعوى فحص المشروعیة

، عن طریق الدعوى المباشرة تتحرك دعوى فحص المشروعیة أمام القضاء الإداري بطریقتین

.)117(عن طریق الإحالة القضائیةو 

  .239.ص،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مرجع سابق، قروف جمال-114
  .240.ص، نفسهمرجع ،قروف جمال-115

القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة ،دراسة مدعمة بالإجتهادات، المرجع في المنازعات الإداریة ،بوضیاف عمار-116

.180،  179.ص. مرجع سابق ، صالجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة،:ومحكمة التنازع،القسم الثاني
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الطریق المباشر-1

وحتى تقبل ،)118(حیث ترفع هذه الدعوى مباشرة أمام الجهات القضائیة وفقا لقواعد الاختصاص

توافر مجموعة من الشروط و هي الشروط متعلقة بكل دعوى إداریة كما تطرقنا إلیها هذه الدعوى لابد من

  .في دعوى إلغاء

طریقة الإحالة القضائیة:الطریق غیر المباشر-2

یصدر قاضي الدعوى العادیة الأصلیة حكم الإحالة القضائیة بعد الدفع بعدم شرعیة عمل إداري 

عیة على و شر ملة من صاحب الدفع أن یرفع دعوى تقدیر الحد الأطراف بحیث یطلب قاضي الإحاأمن 

.)119(أساس حكم الإحالة أمام جهات القضاء الإداري المختصة

  : هيو  كما تشترط أیضا في هذه الطریقة شروط لقبولها

و جود حكم الإحالة القضائیة- أ

لا یمكن :یمكن قبول هذه الدعوى من المحاكم الإداریة إلا بعد صدور حكم بالإحالة القضائیة لا

قبول هذه الدعوى من المحاكم الإداریة إلا بعد صدور حكم بالإحالة القضائیة الصادر عن القضاء العادي 

حص مدى مشروعیة والذي یجب تبلیغه إلى أطراف الدعوى و المحكمة الإداریة و مطالبة هذه الأخیرة بف

طیلة مدة الفصل في .عمل قانوني قرار إداري و یشترط في حكم الإحالة موجودا فعلا ما لم یتم إلغائه

هذه الدعوى و أن یكون منصبا كلیة و مباشرة على مسألة مدى شرعیة الأعمال  الإداریة بمعنى لا یمكن 

.فع بعدم الشرعیةقبول هذه الدعوى إذا كان حكم الإحالة لا یتعرض لمسألة الد

شرط الصفة و المصلحة لقبول الدعوى -  ب

لا یمكن رفعها إلا إذا رفعت من ذوي الصفة والمصلحة أي تقبل من أطراف الدعوى الأصلیة العادیة فلا 

یمكن قبولها من أطراف غیر أطراف الدعوى الأصلیة ،حتى ولو أن هناك  مصلحة لهذا الغیر في رفع 

  .الدعوى

.216.، الوسیط في المنازعات الإداریة ، مرجع سابق ، صبعلي محمد الصغیر-117
  .220.صداري، مرجع سابق، ، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإقروف جمال-118

، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري ، دراسة علمیة تحلیلیة و مقارنة بین القضاء الإداري عوابدي عمار-119

.55.، ص2007ت ، الجزائر ، .ن.ه.الفرنسي ، والنظام القضائي الجزائري ، د
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یجب أن ترفع هذه الدعوى بموجب عریضة مكتوبة تتضمن على مجموعة من :شرط العریضة-  ت

البیانات ، ومتضمنة على عرض لمسألة عدم الشرعیة ، كما یجب أن یتطابق مضمون العریضة مع 

.مضمون حكم الإحالة

عدم تقید هذه الدعوى بمدة، على أساس أن ى القضاء المقارن یر نَ فإ شرط المیعادأما فیما یخص -  ث

عیة الأعمال القانونیة ، على أساس أن الإحالة القضائیة لا و شر مالدعوى تتحرك بعد  الدفع بعدم هذه 

.)120(.تتقید بمدة

ثانیا

سلطات القاضي الإداري في دعوى فحص المشروعیة

إنَ القاضي الإداري في هذه الدعوى مقید بحیث إن سلطاته محدودة و لا یتعدى إلى أكثر من 

الفصل في مدى شرعیة القرارات الإداریة و لا یمكن له أن یلغي القرار غیر المشروع ، أو أن یحكم 

وهي الرقابة بالتعویض المقارن منهجیة معینة وهي تلك الأسالیب و التقنیات المستخدمة في قضاء الإلغاء

الشاملة لجمیع أركان القرارات الإداریة لتشخیص الأخیرة و فحصها دون إلغائها في حالة عدم شرعیتها بل 

، بحیث إذا اقتنع القاضي بعدم مشروعیتها بسبب )121(یحكم بعدم شرعیتها فقط بموجب حكم قضائي 

الإلغاء یصدر حكم بعدم شرعیة العیوب التي تشوب قرارات الجماعات المحلیة كما رأینا ذلك في دعوى

.تلك القرارات

المبحث الثاني

ستعجالي على قرارات الجماعات المحلیةلإارقابة القاضي 

تتمتع القرارات الإداریة الصادرة عن الجماعات المحلیة بقرینة المشروعیة وبامتیاز الأولویة 

اج آثار  قانونیة في مواجهة المخاطبین بالقرار ،ویترتب عن ذلك التنفیذ الفوري للقرارات الإداریة وإنت

، إلاَ أنه ورد استثناء )123(،المكرس قانونا)122(الإداري تجسید لمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن بالإلغاء 

.57،61،64،67،86.، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري ، مرجع سابق ، صعوابدي عمار-120
.72،77،76.، مرجع نفسه، صعوابدي عمار-121
، وقف تنفیذ  القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ،مذكرة  لنیل أوقارت  بوعلام-122

.6.، ص2012س ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،.ع.ح.الماجیستر في القانون العام ، ك
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على هذا المبدأ ، وهو إمكانیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة بموجب أمر صادر عن الجهة القضائیة 

و تكریسا لحق التقاضي المكفول دستوریا ، یمكن .)124(یرفعها المعني بالقرارالمختصة بناء على دعوى 

لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى إستعجالیة الرامیة إلى وقف سریان تنفیذ القرار 

.ضمن شروط شكلیة وشروط موضوعیة محددة قانونا.)125(الإداري

المطلب الأول

لي الشروط الشكلیة لطلب وقف تنفیذ القرار الإداريمراقبة القاضي الإداري الإستعجا

ستعجالي بتوافر الشروط الشكلیة في طلب وقف التنفیذ الإینعقد اختصاص القاضي الإداري 

:المتمثلة في

الفرع الأول

الشروط المتعلقة برافع الدعوى

نصَ قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على الشروط الواجب توافرها في رافع الدعوى، فعبارة 

من نفس القانون،تفید أن لرافع الدعوى الحق في التقاضي دون تحدید 13التقاضي الواردة في نص المادة 

كن له صفة و القضاء الإداري المختص ، فلا یجوز لشخص التقاضي أمام القاضي المستعجل ما لم ت

من نفس القانون ،حیث وردت عبارة التقاضي 65مصلحة ،ونفس الشيء بالنسبة لما نصت علیه المادة 

.)126(دون تحدید القاضي المختص بإثارة إنعدام الأهلیة 

.سالف الذكرإ ، .م .إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08، من قانون رقم 833/1المادة أنظر -123

:، علىإ، سالف الذكر .م.إ.،المتضمن ق2008فبرایر25،مؤرخ في 09-08من قانون رقم 833/2تنص المادة -124

".غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء على طلب الطلب المعني ، بوقف تنفیذ القرار الإداري"

الإداریة  دراسة مدعمة للاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة ، المرجع  في المنازعات بوضیاف عمار-125

.225.226.مرجع سابق صالجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة:القسم الثانيومحكمة التنازع ،

.سالف الذكرإ ، .م .إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 13،65أنظر المواد -126
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وفي في هذا الإطار صدر أمر استعجالي عن المحكمة الإداریة لولایة تیزي وزو ، بتاریخ 

) ي م(دعوى لانعدام الصفة في المدعي علیه ، بحیث رفع المدعیان ، یقضي برفض ال28/05/2012

دعوى ضد الخزینة العمومیة لولایة تیزي وزو من أجل وقف تنفیذ قرار إداري صادر عن الولایة ) ي ي(و 

مقابل نزع الملكیة للمنفعة العمومیة  حیث ثبت للمحكمة أن المدعي .، یقضي بتعویض أخ المدعیین

بالشخصیة المعنویة ولیست طرفا في الدعوى الموازیة الرامیة إلى إلغاء قرار الإستفادة و علیه لا تتمتع 

أمَا فیما یخص المصلحة الواجب توافرها عند رفع الدعوى )127(نعدام الصفةمن ثمَ عدم قبول الدعوى لا

تابعة وهي ذات المصلحة المطلوب توافرها في الدعوى الموضوعیة ، باعتبار أن دعوى وقف التنفیذ 

.)128(لدعوى الإلغاء ضمن له مصلحة في إلغاء قرار إداري له مصلحة في طلب وقف تنفیذه

ما و  لا یشترط توافر الأهلیة لدى الخصوم ،  لقبول دعوى وقف التنفیذ، فطبیعة الاستعجال 

وط تقتضیه من إجراءات سریعة لدرء الخطر ، لا یتناسب مع المطالبة بأهلیة التقاضي التي تتطلب شر 

معینة قد تستغرق وقتا أطول  للحصول علیه، و من أجل عدم مساس الأحكام القضائیة المستعجلة بأصل 

.)129(الحق ، هذا ما یبرر لجوء القاصر إلى القضاء ألاستعجالي

الثاني الفرع

الاختصاصبقواعدالمتعلقةالشروطمراقبة

 في النظرعند الإداري  القضاء لها یخضعالتيالأحكاملنفسالتنفیذ وقف دعوى تخضع

 في یتحدد الذي) إقلیمي، نوعي(،بنوعیهالاختصاصفإنَ  ذلك على وبناءا)130(الموضوعیة الدعاوي

للقاضيیجوز فلا العادي، الإداري النزاع في یتحدد الذي عن مختلفغیرالإستعجاليالنزاع

، صادر عن المحكمة الإداریة بتیزي وزو ، القسم الاستعجالي  28/05/2012، مؤرخ في  00455/12قرار رقم -127

م و إ ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .إ.، الدعوى الإداریة الاستعجالیة طبقا قبركایل رضیة، نقلا عن 

.13.، ص2014س ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، .ع.ح.القانون،ك
، الدعوى الاستعجالیة الإداریة و تطبیقاتها في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الغنيبلعابد عبد -128

.38.،ص2008س ، جامعة منتوري، قسنطینة ،.ع.ح.،ك

  .40.ص،سابقمرجعالدعوى الاستعجالیة الإداریة و تطبیقاتها في الجزائر،الغنيبلعابد عبد -129

سالف إ، .م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08، من قانون رقم 37،38،803،804أنظر المواد -130

  .الذكر
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وإقلیمیانوعیاالإداریةالمحكمةتختصوعلیه)131(الاختصاص قواعد نطاق عن یخرج أن الإستعجالي

  ةالبلدی أو الولایة عن الصادر الإداري القرار تنفید وقف دعوى في بالفصل

الفرع الثالث

رفع الدعوى بموجب عریضة افتتاحیة

دعوى الوقف تخضع لنفس الأحكام التي یخضع لها القضاء الإداري العادي كما قلنا سابقا ،أنَ 

الموضوعیة، فالشروط المتعلقة بالعریضة لرفع دعوى الوقف لا تختلف عن  التي عند النظر في الدعاوى

  .وعالدعوى الموضیجب توافرها في

الفرع الرابع

وجوب رفع دعوى في الموضوع

یشترط لقبول طلب وقف تنفیذ قرار إداري صادر عن الجماعات المحلیة، أن ترفع دعوى في 

إلى إلغاء القرار لا  في حالة لم یتم نشر دعوى أصلیة،ترمي،)132(الموضوع وهي دعوى إلغاء قرار إداري

یقبل طلب الوقف وفرضا لو أنَ المشرع تجاهل هذا الشرط، فإن ذلك سیؤدي إلى عرقلة النشاط الإداري 

من خلال عرقلة تنفیذ قرار إداري كلما طلب المعني بالقرار وقف التنفیذ دون رفع دعوى الإلغاء، حیث 

ار معلقا على إرادته في رفع الدعوى الأصلیة لذا یجب رفع هذه الأخیرة قبل طلب وقف یصبح تنفیذ القر 

.)133(تنفیذ القرار الإداري

ما هو والدلیلالتنفیذ وقف طلب لقبولالشرط هذا على والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون أكد

ضرورة على نصتحینما الذكر السالفةوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن926المادةضمنته

فیها تكونالتيالقضایاجمیع في تفصلبحیثالإداریة ،المنازعات في العام الاختصاصصاحبةالإداریةالمحاكم-131

 الدعاوي جمیع إلى توحيالقضایاجمیعفعبارةإ، ،.م.إ.ق من800المادةنصبحكم وذلك فیها طرف البلدیة أو الولایة

   .الإداري القرار تنفیذ وقف دعوى فیهابماالإداریة

، وقف التنفیذ أمام القضاء الإداري الإستعجالي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستیرزغدودي إبتسام،  بوفریدة هالة-132

  .6.ص.2014، 1945ماي 08س، جامعة .ع.ح.في القانون، ك
.سالف الذكرإ، . م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 926أنظر المادة -133
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الاستعجالقاضيلیطمئن الإلغاء دعوى عریضةمنبنسخةالتنفیذ وقف طلب عریضة إرفاق وإلزامیة

.)134(الدعویینبینحقیقيارتباطبوجود

الفرع الخامس

میعاد رفع دعوى وقف التنفیذ

، )135(تاریخ لاحق لرفعهایتحقق هذا الشرط في ذات اللحظة التي ترفع فیها دعوى الإلغاء أو في 

بمعنى أجل تقدیم الطلب یبدأ من تاریخ رفع  الدعوى الأصلیة حتى قبل الفصل فیها ولا یخضع أن تكون 

دعوى وقف  دعوى الإلغاء ، لكن نظرا لخصوصیةشروط قبول طلب وقف التنفیذ ، هي نفسها شروط 

التنفیذ في ذات التنفیذ فإنَ  میعاد هذه الأخیرة تختلف عن میعاد دعوى الإلغاء ، فرفع طلب وقف 

اللحظة التي ترفع فیها الدعوى الموضوعیة، أو في تاریخ لاحق لرفع هذه الأخیرة إنما من أجل بقاء الغایة 

.أشهر4نفیذ یقتضي عدم التقید بمیعاد ، لأنَ الطابع الوقائي لطلب وقف الت)136(الوقائیة لهذا الطلب

الفرع السادس

عدم اشتراط تقدیم تظلم إداري عند طلب وقف التنفیذ

لا یشترط توافر التظلم الإداري عند رفع طلب الوقف أمام القاضي الإستعجالي ، بحیث یشترط 

بالتالي لا مجال في هذه الحالة ، إرفاق عریضة طلب وقف تنفیذ بنسخة من عریضة الدعوى الأصلیة و 

بل یجب رفع دعوى .للحدیث عن شرط التزامن في حالة التظلم الإداري ، لطلب وقف تنفیذ استعجالیا

، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مرجع سابق، أوقارت بوعلام-134

  .55.ص
، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة صحراوي محمد-135

.46.س ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص.ع.ح.الماجیستر في الحقوق ، ك

، 24،ع مجلة حولیاتنظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة بین سلطة الإدارة وحقوق الأفراد، ،بن عیشة عبد الحمید-136

  .516 - 514.ص.، ص2013، جامعة الجزائر ،  02ج
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الإداریة السالفة الذكر بصریح قانون الإجراءات المدنیة و من 926موضوعیة و هذا ما أقرت به المادة 

.)137(العبارة 

الفرع السابع

التنفیذ بدعوى مستقلةتقدیم الطلبات الرامیة لوقف 

إشترط المشرع تقدیم رافع الدعوى طلباته الرامیة إلى وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال، بعریضة 

.)138(مستقلة و مرفقة بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

الفرع الثامن

محل طلب وقف التنفیذ

عدما ، وعلیه محل طلب الوقف هو نفسه محل التنفیذ بدعوى الإلغاء ،وجودا و یرتبط طلب وقف

و العبرة بقبول طلب وقف التنفیذ هو وجود محل هذا الطلب، .دعوى الإلغاء ، والمتمثل في القرار الإداري

الانعدام القانوني للقرار الإداري لا یمكن الحدیث عن وجود محل ، ومن أو ففي حالة الانعدام المادي 

الإداري نجد توهم الإدارة وجود قرار غیر موجود أصلا ،أو أن القرار في صور الانعدام المادي للقرار

أثر قانوني أما مراحل التكوین ولم یصبح تنفیذیا بعد ، في هذه الحالة یغیب عن الإدارة الإرادة في إحداث

الصورة الأخرى لهذه الحالة هو صدور قرار إداري سواء مشروع أو غیر ذلك ثم یصدر بعدها قرار 

.)139(من سحبه أو إلغاؤه من السلطة غیر المختصة و علیه یصبح القرار معدومایتض

أما صور الانعدام القانوني للقرار الإداري ،تتمثل في انتفاء صفة عضو السلطة الإداریة في 

اغتصاب الوظیفة (مصدر القرار ویكون كذلك في حالة صدور قرار من شخص لا سلطات له إطلاقا 

.سالف الذكرإ، .م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 926أنظر المادة -137
.سالف الذكرإ .م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25مؤرخ في ،09-08من قانون رقم ،926أنظر المادة -138

تنفیذ القرار الإداري قضائیا ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة  قف، و غیتاوي عبد القادر-139

.59،46.ص، 2008الحقوق،جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
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اغتصاب (الة صدور قرار من أحد الموظفین في الإدارة و لیس له الحق في إصداره ،وفي ح)الإداریة 

و كذا صورة مخالفة موضوع القرار للقاعدة القانونیة في الدولة أي إذا )سلطة إصدار القرارات الإداریة 

ا لتلك القاعدة كان الأثر الذي ترید الإدارة تحقیقه أو المركز القانوني الذي تریده الإدارة إحداثه مخالف

.)140(القانونیة 

لا یمكن الحدیث أیضا عن وجود محل طلب الوقف في حالات عدیدة كانقضاء أجل القرار ، سحب و 

، عدم تنفیذ الإدارة للقرار الإداري )141(القرار و إلغاؤه ، صدور الحكم بالإلغاء، سقوط القرار بتغیر القانون

، إیقاف تنفیذ القرار مسبقا من طرف الجماعات المحلیة )142(تنفیذهالمطعون فیه بالإلغاء و المطلوب وقف 

.باعتبارها إدارة 

المطلب الثاني

مراقبة الشروط الموضوعیة لطلب وقف تنفیذ القرار الإداري

لا یكتمل انعقاد اختصاص القاضي الإستعجالي الإداري ، إلا بتوافر شروط موضوعیة في طلب 

إلیه بنوع من التفصیلوقف التنفیذ و هذا ما سنتعرض 

الفرع الأول

مراقبة الشروط الموضوعیة في حال الاستعجال الفوري

"سلطات القاضي الإستعجالي"من قانون إ م إ تحت القسم الأول تحت عنوان 919وردت المادة 

، حیث نصت  المادة أعلاه على شرطین لوقف "في الاستعجال الفوري"، من الفصل الثاني تحت عنوان

.60.سابق،صمرجع القرار الإداري قضائیا یذوقف تنف،غیتاوي عبد القادر-140
  .84- 81.ص.ص، مرجع نفسه، عبد القادرغیتاوي -141
، 24، نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة بین سلطة الإدارة وحقوق الأفراد مجلة حولیات ،ع بن عیشة عبد الحمید-142

  .512- 511.ص.، ص2013، جامعة الجزائر ،  02ج
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تنفیذ قرار إداري في حالة الاستعجال الفوري ، وهما  الاستعجال و، إحداث شك جدي حول مشروعیة 

.)143(القرار

  أولا

مراقبة مدى قیام حالة الاستعجال

اتفق الفقه الإداري على أن الاستعجال هي حالة تقتضي وجود ضرورة التي لا تحتمل التأخیر 

)144(تداركه،ویتوفر لما یحتمل وقوع ضرر یصعب 

وإنما اكتفى بالنص علیه في قانون الإجراءات لف للاستعجاأما المشرع الجزائري لم یقدم تعر 

،لذا نجد القاضي الإستعجالي یستخلص مدى توافر حالة  الإستعجال في الظروف )145(المدنیة و الإداریة 

)146(المحیطة بوقائع القضیة المعروضة أمامه

القاعدة العامة أنَ عنصر الاستعجال یجب توافره وقت  رفع الدعوى و استمراره إلى غایة صدور الأمر 

الإستعجالي ، لكن قد یحصل أن یكون عنصر الاستعجال قائما منذ رفع الدعوى ثم اضمحلَ أثناء سیر 

، على سالف الذكر ، إ.م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25مؤرخ في  09- 08رقم قانون من 919تنص المادة -143

یجوز لقاضي الاستعجال ، أن یظهر بوقف تنفیذ التحقیق ، وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي "........:أنه

".حول مشروعیة القرار

.11.القضاء الإداري الإستعجالي، مرجع سابق، ص، وقف التنفیذ امامزغدودي ابتسام، بوفریدة هالة-144
، إ.م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 08-09من القانون رقم 919،920،921،924أنظر المواد -145

.سالف الذكر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  إ.م.إ.،الإستعجال في المادة الإداریة ، في ضوء قانون قیعقوبي یوسف-146

.9، 8.ص. ، ص2011تار،عنابة،الحقوق، جامعة باجي مخ
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یعتبدَ بتوافر حالة الخصومة ، إنقسم رأي الفقهاء بشأن هذه الحالة إلى رأیین ، بالنسبة للرأي الأول

الاستعجال بوقت رفع الدعوى ، أما الرأي الثاني یرى أن متى زال عنصر الاستعجال في أي مرحلة من 

مراحل الدعوى فعلى القاضي أن یقضي بعدم اختصاصه لأن أساس رفع الدعوى الإستعجالیة هو توافر 

ناء سیرها  زال انعقاد اختصاص القاضي ، الاستعجال بحدَ ذاته فإذا زال أثناء  رفع الدعوى الدعوى أو أث

وهو الرأي الصائب ، أمَ إذا رفعت الدعوى بتوافر عنصر الاستعجال ثم زال قبل الفصل فیها ، ففي هذه 

، خلال مراحلها ووقت صدور فرهااستمرار تواعند رفع الدعوى و الحالة یجب توافر عنصر الاستعجال

أما في حالة تحقق الاستعجال بعد رفع الدعوى ، وهي حالة رفع الدعوى دون .)147(الأمر الإستعجالي 

، فإن قاضي الأمور )قبل الفصل في الدعوى(توافر حالة الاستعجال ثم ظهرت أثناء سیر القضیة 

المستعجلة یكون المختص  بالنظر في القضیة، لأنَ تقدیر مدى توافر الاستعجال یكون عند الفصل في 

.)148(الدعوى

یقضي .وفي هذا الشأن صدر أمر إستعجالي من رئیس الغرفة  الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة 

النوعي لانتقاء عنصر الاستعجال  بحیث ان المدعي عندما رفع الدعوى الاستعجالیة الاختصاصبعدم 

محل ملتمسا الحكم على رئیس بلدیة عین التین و والي ولایة میلة بوقف أشغال البناء على الأرض 

الخصام و من خلال المعاینة للأرض محل الخصام تبین أنَ أشغال البناء قد انتهت و بالتالي عنصر 

.)149(الاستعجال قد زال

وفي هذا الشأن صدر أمر إستعجالي من رئیس الغرفة  الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة ، یقضي 

عندما رفع الدعوى الاستعجالیة بعدم الإختصاص النوعي لانتقاء عنصر الاستعجال ، بحیث ان المدعي

ملتمسا الحكم على رئیس بلدیة عین التین و والي ولایة میلة بوقف أشغال البناء على الأرض محل 

س ، جامعة قاصدي .ع.ح.الدعوى الإستعجالیة في المواد الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، كخوجة منیر، -147

.51.، ص2013مرباح ، ورقلة ، 

هادة شاریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مذكرة لنیل ، الاستعجال في المادة الإدیعقوبي یوسف-148

.10.،ص2011الماجیستر ، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار ، عنابة ،

.53.، صسابقالدعوى الإستعجالیة في المواد الإداریة ، مرجع خوجة منیر، -149
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الخصام و من خلال المعاینة للأرض محل الخصام تبین أنَ أشغال البناء قد انتهت و بالتالي عنصر 

.)150(الاستعجال قد زال 

ثانیا

مدى توفر شرط إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار الإداريمراقبة

ألزم المشرع الجزائري لرافع دعوى لوقف تنفیذ قرار إداري صادر عن الجماعات المحلیة أن 

یؤسس طلبه ویسنده إلى عنصر الجدیة بحیث یشترط توافر شرط  إحداث شك جدي حول مشروعیة 

.)151(القرار الإداري

الاستعجالي أن یحكم  بوقف تنفیذ قرار إداري متى تبین له من ظاهر علیه یكفي للقاضي و 

لأن ذلك من .)152(الأوراق أن هناك شك جدي حول مشروعیة القرار، دون الغوص في مضمون النزاع

لكون أن الأسباب الظاهرة تكفي لإثارة هذا الشك، بمعنى حتى یقبل .)153(اختصاص قاضي الموضوع

أن یستند إلى حجج جدیةالتي یستخلصها القاضي من سلطته التقدیریة طلب الوقف یجب على المدعي 

حسب ظاهرة الأوراق، وعلیه إذا تبین له من ظاهر المستندات أن القرار مشوبا بالعیوب الداخلیة أو 

، ولقد صدر العدید من )154(الخارجیة یصدر أمر یتضمن وقف التنفیذ وإذا كان العكس یرفض الطلب

في هذا الشأن منها قرارات مجلس الدولة 

قضیة بین  17749رقم  25/05/2004قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الخامسة بتاریخ 

ص بحیث أن العقود المقدمة من طرف المدعى علیهم لا تطابق القطعة المتنازعة .بلدیة  بسكرة وورثة ق

و المستجدة من طرف القضاة علیها و الأوجه المثارة من طرف بلدیة تبدو جدیة من خلال كثرة السابقة

.53.، مرجع نفسه، صخوجة منیر-150
.74، 73 .ص.، مرجع سابق،ص إ.م.إ.، وقف تنفیذ  القرارات الإداریة في أحكام قأوقارت  بوعلام-151

س، جامعة قاصدي .ع.ح.، دعوى وقف التنفیذ القرارات الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر ، كالعقبي بلال-152

.31.، ص2013مرباح ، ورقلة ، 

.81.،مرجع سابق، ص إ.م.إ.طبقا ق، الدعوى الإداریة الاستعجالیةبركایل رضیة-153
.12.، وقف التنفیذ أمام القضاء الإداري الإستعجالي، مرجع سابق، صزغدودي ابتسام:بوفریدة هالة-154
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الدرجة الأولى و بالتالي یتم الحكم بالإلغاء أمر المستأنف والقضاء من جدید بوقف تنفیذ القرار 

.)155(المستأنف

الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري في حالة الاستعجال القصوى

ضاء الإستعجالي غیر مختص توقف تنفیذ القاعدة العامة أن في حالة الاستعجال القصوى الق

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة الجماعات المحلیة ، كما لا یجوز له أن یعترض تنفیذ 

921وهي ما أكدته المادة .)156(القرار الإداري سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أو منبت الصلة بها

قاعدة العامة ، وهو أن في حالة ما إذا اتسم القرار الإداري بعدم ورد استثناء على ال.)157(من ق إ م إ 

مشروعیة صارخة من شأنها أن تزیل عنه الصبغة الإداریة و یتحول القرار إلى عمل اعتداء مادي ومن 

ثم یتدخل القاضي الإستعجالي لاتخاذ أي إجراء لوقف الاعتداء المادي حتى إذا أدى ذلك التدخل إلى 

وهي .)158(من ق إ م إ أنواع الاعتداء التي تشكل تعدیا 921القرار ولقد بینت المادة اعتراض تنفیذ 

و بالتالي لا یجوز وقف تنفیذ القرار الإداري إلا إذا شكل هذا .)159(التعدي الاستیلاء أو الغلق الإداري 

ین فیما یلي نبأعلاه و  921الأخیر تعدیا أو استیلاء أو غلق إداریا ، و هذا ما نستشفه من نص المادة 

هذه الحالات بنوع من التفصیل 

حالة التعدي

یعقوبي، صادر عن الغرفة الخامسة للمجلس الدولة ، نقلا عن 25/05/2004مؤرخ في .  17749قرار رقم  -155

.48، 47. ص.مرجع سابق، ص،  إ.م.إ.، الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قیوسف
.32.، دعوى وقف التنفیذ القرارات الإداریة ،مرجع سابق، ص العقبي بلال-156
، على سالف الذكر ، إ.م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في  09- 08رقم قانون من 921تنص المادة -157

".في حالة الاستعجال ،أن یأمر بكل التدابیر الضروریة  الأخرى ، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري.....":أنه

.75.، مرجع سابق، ص إ.م.إ.، وقف تنفیذ  القرارات الإداریة في أحكام قأوقارت  بوعلام-158
على إ ، سالف الذكر .م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في  09-08رقم قانون من 921تنص المادة -159

".یمكن أیضا لقاضي الإستعجال أن یأمر بوقف تنفید القرار الإداري المطعون فیه.....وفي حالة التعدي........":أنَه
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بالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، نجد أنه لا توجد مادة تحدد تعریفا لحالة التعدي 

.)160(التعديفالمشرع الجزائري نصَ فقط على حالات وقف التنفیذ من بینها حالة

یقصد بالاعتداء المادي ارتكاب :قدَم الفقه تعریفا لحالة التعدي ،حیث عرفه الطماوي كما یلي 

.)161(الإدارة لخطأ جسیم أثناء قیامها بعمل مادي یتضمن اعتداء على حریة الفرد أوملكیة خاصة 

أما بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري أخذ بنظریة التعدي ویتجلى ذلك في القرار الصادر عن 

القضیة بین رئیس البلدیة ب أ ضد د ب و ع (، 23/11/1985الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

عمل م الإدارة بتنفیذ یتحقق عندما تقو )الإعتداء المادي (، أین اعتبرت الغرفة الإداریة أن التعدي ) ع 

)162(ملكیته  دأولذي یمس الحریة الأساسیة للفر ا ،مرتبط بتنفیذ نص تشریعي أو تنظیميغیر  ةبالقو 

ومن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن التصرف الصادر عن الإدارة یكون تعدیا عندما یمس 

.حیات التي تتمتع بها الإدارةبحق الملكیة للفرد أو بأحد حقوقه ولیس له علاقة بأیة صلاحیة من الصلا

.)163(وبالتالي متى صدرت الجماعات المحلیة تصرفا بحق الملكیة أو بالحقوق الأساسیة یعتبر تعدیا 

ثانیا

حالة الإستیلاء

عن طریق وضع .)164(الاستیلاء هو كل مساس لحق الملكیة العقاریة لأحد الخواص 

مشروعة ، و لا تكون أمام حالات الاستیلاء إلا بتوافر شروط الإدارة یدها على ذات العقار بطریقة غیر 

معینة وهي 

.103.سابق، ص ، الدعوى الاستعجالیة الإداریة و تطبیقاتها في الجزائر، مرجعالغنيبلعابد عبد -160
.84.، مرجع سابق،ص إ.م.إ.الاستعجالیة طبقا ق، الدعوى الإداریة بركایل رضیة-161

2، صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، المجلة القضائیة ،ع 23/11/1985،مؤرخ في  05024قرار رقم -162

.104.، ص1992،

.77.، مرجع سابق، ص إ.م.إ.، وقف تنفیذ  القرارات الإداریة في أحكام قأوقارت  بوعلام-163
.36.، دعوى وقف التنفیذ القرارات الإداریة ،مرجع سابق، صالعقبي بلال-164
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أن ینصب الاستیلاء على حق لملكیة عقاریة  یجب أن یكون مساس الجماعات المحلیة بالملكیة -1

.العقاریة، ولیس على المنقولات سواء بصفة ، مؤقتة أو دائمة 

یجب أن یكون مالك العقار الذي وضعت الإدارة یدها علیه ف أن یكون العقار مملوكا للخواص-2

،شخصا طبیعیا أو شخص معنوي خاص، أما إذا كان مالك العقار مملوكا للدولة ، أو لا مالك له فلا 

.یشكل ذلك استیلاء

وذلك بمنع صاحب العقار لیس فقط من الانتفاع بهذا الأخیر أن تضع الإدارة یدها على العقار-3

.)165(خول إلى العقار و إنما وضع الإدارة فیها علیه قصد تملكه أو استعماله كمنعه من الد

بمعنى أن یكون الإستیلاء غیرمشروع ،إذا ، أن یكون وضع ید الإدارة على العقار غیر مشروع -4

.)166(صدر من جهة إداریة غیر مختصة ، أو نصب الاستیلاء على محل سكني

ثالثا

حالة الغلق الإداري 

الغلق الإداري الإجراء الذي تتخذه هیئة إدارة مختصة كجزاء لصاحبه ، أو من أجل إرغامهیعتبر 

ینصب هذا الغلق على محل ذي استعمال مهني على الامتثال للقانون أو من أجل حمایة النظام العام و 

أو تجاري ، كما یمكن للولایة أو البلدیة أن تقوم بوقف تسییر المحل بصفة دائمة أو مؤقتة، و لتحقق حالة 

:الغلق الإداري لابدَ من توافر شروط معینة و هي

.)167(أن یكون الغلق نهائي أو مؤقت-1

.)168(مختصة قانونا كاتخاذه من طرف الواليأن تتخذ إجراء غلق المحل من هیئة إداریة -2

أن ینص الغلق على المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني ، فلا ینصب على محل -3

)169(سكني

  .82-81.ص.، مرجع سابق، ص إ.م.إ.، وقف تنفیذ  القرارات الإداریة في أحكام قأوقارت  بوعلام-165
ل شهادة ، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري في القضاء الإداري الجزائري مذكرة لنیصحراوي محمد-166

.64.س ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص.ع.ح.الماجیستر في الحقوق ، ك

.64،65. ص.،  صنفسه، ،مرجع صحراوي محمد-167
.83.، صسابق، مرجع  إ.م.إ.، وقف تنفیذ  القرارات الإداریة في أحكام قأوقارت  بوعلام-168
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الفرع الثالث

مراقبة الشروط الموضوعیة لطلب وقف التنفیذ في حالات أخرى

یقصد بالحالات الأخرى ، حالات غیر حالات الاستعجال الفوري وغیر حالات الاستعجال 

:القصوى ، حیث یتدخل القاضي الإستعجالي للتأكد من مدى وجود هذه الحالات وهي 

شرط عدم تعلق النزاع بأصل الحق : أولا

توافر شرط عدم المساس بأصل الحق حتى یختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في یجب

كون أن القاضي الإستعجالي غیر مختص نوعیا بالفصل في الموضوع لأن ذلك .)170(الطلب المستعجل

بأصل الحق و یتخذ تدابیر وقف دونمن اختصاص قاضي الموضوع بحیث یبسط رقابته دون المساس 

.)172(هذا هو شأن كل دعوى استعجالیة التي تهدف لحمایة وقتیة.)171(الفصل موضوعیا

ویعني هذا الشرط أنه لا یجب أن ینتج عن اتخاذ إجراء مستعجل مساس بالدعوى الأصلیة بحیث یجب 

و وردهذا الشرط في المادتین .)173(أن تظل هذه الأخیرة سلیمة حتى الفصل فیها أمام قاضي الموضوع

.)174(من ق إ م إ918/2، 303

شرط عدم تعلق النزاع بالنظام العام :ثانیا

إذا تضمنت طلبات المدعي مساسا بالنظام العام ترفض الدعوى، و یحكم القاضي بعدم 

.)175(الإختصاص

.84.، مرجع نفسه، صأوقارت  بوعلام-169
.18.، الدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر، مرجع سابق صالغنيبلعابد عبد -170
.12.، الاستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،مرجع سابق ،صیعقوبي یوسف-171
.53.الدعوى الإستعجالیة في المواد الإداریة ، مرجع سابق، صخوجة منیر، -172
، طبیعة قضاء وقف تنغید القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جروني فائزة-173

.207.، ص2011س، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،.ع.ح.ك
،سالف إ.م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08رقم قانون ، من 303،918/2أنظر المواد -174

  .الذكر
.14.وقف التنفیذ أمام القضاء الإداري الإستعجالي، مرجع سابق، صبوفریدة هالة زغدودي ابتسام،-175
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شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري :ثالثا

،عرقلة )وقف تنفیذ قرار إداري(یعني هذا الشرط ألا یستهدف المدعي من رفع الدعوى الإستعجالیة

، وهذا الشرط منصوص علیه في نص )176(تنفیذ القرار المطلوب وقف تنفیذه ، و إلاَ ترفض الدعوى 

.)177(من ق إ م إ السالف الذكر921المادة 

.57.الدعوى الإستعجالیة في المواد الإداریة ، مرجع سابق، صخوجة منیر، -176

على  الذكر،سالف ، إ.م.إ.، المتضمن ق2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 921تنص المادة .-177

....".تنفیذ أي قرار إداريیجوز القاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى ، دون عرقلة..".:أنه
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على منازعات الصفقات العمومیة للجماعات المحلیة الإداري رقابة القاضي:الفصل الثاني

إنّ الولایة والبلدیة باعتبارها إدارة لها أن تنشأ روابط عقدیة كثیرة بهدف القیام بنشاطها الذي 

حیث تتدخل ینحصر أساسا على تحقیق المصلحة العامة، ولعل أهم هذه العقود الصفقات العمومیة، وإنها 

في مثل هذه الروابط مع الغیر، فإنها لا مجال تخضع لقواعد تنظم نشاطها فتجدها أحیانا تخضع لتشریع 

متمیز ومستقل، هو تشریع الصفقات العمومیة، وأحیانا تخضع للقانون الخاص بها، ولأهمیة موضوع 

فإنها تثیر منازعات یختص الخزینة العامة من جهة ولما تترتب من التزامات لأطرافها من جهة أخرى،

المبحث (مرحلة تنفیذ الصفقة أ )المبحث الأول(القاضي الإداري في تسویتها سواء في مرحلة قبل الإبرام

إ فان .م و.إ.من ق800ما أكدته المادة ، وباعتبار المشرع اعتمد على المعیار العضوي، وحسب )الثاني

  .ريالولایة والبلدیة خاضعة لولایة القضاء الإدا

لمبحث الأولا

قبل الإبرامعلى منازعات الصفقات العمومیة للجماعات المحلیةالإداري  رقابة القضاء

یختص القاضي الإداري بنظر منازعات الصفقات العمومیة على أساس المعیار العضوي المكرس 

المعدل و 236-10العمومیةمن تنظیم الصفقات 2كذا المادة )179( إ. م.إ.قمن 800بموجب المادة 

القضاء الإداري،و اختصاصتضح أنَ منازعات الولایة و البلدیة من )181(د، وباستقراء الموا)180(ا المتمم

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي 2أنظر المادة -179

مارس 10، المؤرخ في 98- 11رقم  رئاسيمعدل ومتمم بموجب مرسومأكتوبر، 07، مؤرخ في 58ش ع .د.ج.ج.ر.ج

، مؤرخ في 222-11، ومعدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011مارس 06، مؤرخ في 14ش ع .د.ج.ج.ر.، ج2011

-12، ومعدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011جوان 19، مؤرخ في 34ش ع .د.ج .ج.ر.، ج2011جوان 16

، ومعدل ومتمم بموجب مرسوم 2012جانفي 26، مؤرخ في 04ش ع .د.ج.ج.ر.، ج2012جانفي 18، مؤرخ في 23

.2013ینایر  13في  الصادرة، 02ع ش،.د.ج .ج.ر.، ج2013ینایر 13، مؤرخ في 03-13رئاسي رقم 

سالف المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،، 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي 2أنظر المادة -180

  الذكر

.سالف الذكر، المتضمن تنظیم الصفقات، 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي 2أنظر المادة -181
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،البلدیة و الولایة باعتبارها المصلحة المتعاقدة تصدر قرارات یطلق في إطار إبرام الصفقات العمومیة

بالنظر في المنازعات الاختصاصعلیها قرارات إداریة منفصلة تهدف إلى إبرام الصفقة العمومیة ،فیؤول 

،والمرحلة التي تسبق إبرام الصفقات العمومیة كأصل عام)المطلب الأول(الناتجة عنها إلى قاضي الإلغاء 

إستعجالیة بشأنها تكریس لما جاء في الفصل طرح عدة إشكالات قانونیة یمكن في إطارها رفع دعوى ت

في مادة إبرام الصفقات العمومیة الاستعجالالخامس من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تحت عنوان 

  د الإداري،إذن فالمتضرر له ضمانتین في المرحلة السابقة عن إبرام العق)المطلب الثاني(

المطلب الأول

ت المحلیةعاامرقابة قضاء الإلغاء على الصفقات العمومیة للج

إنّ قاضي الإلغاء یبسط رقابته على القرارات الصادرة أثناء المرحلة التمهیدیة، وتدخل في إطارها 

غاء ضمانة للطرف المتعهد كل القرارات التي تساهم في تكوین الصفقة العمومیة، فتعتبر دعوى الإل

وصفه بعیداً عن العملیة العقدیة، فلا یسمح له أن یبني طعنه على حقوق شخصیة باعتبار بالطاعن، 

الطعن بالإلغاء طعن موضوعي لا یحمي سوى المراكز القانونیة الموضوعیة التي یستمدها الشخص 

لمنفصل خالف القواعد القانونیة القائمة، امباشرة من القانون، بالتالي یبني طعنه على أساس أنّ القرار 

الفرع (فسنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة مفهوم القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة 

).الفرع الثاني(، وشروط قبول دعوى الإلغاء والآثار المترتبة عنها)الأول

الفرع الأول

العمومیةمفهوم القرار الإداري المنفصل عن الصفقة 

إنّ التطرق لمفهوم نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة هو من أجل تبیان أنّ 

سلطة القاضي الإداري في الرقابة توسعت لتشمل بذلك سلسلة المراحل التي یمر بها المتعهد مع الإدارة 

انیة تعرض هذه السلسلة للطعن فیها والمصلحة المتعاقدة، والتي تنتهي في الأخیر بإبرام الصفقة، ولإمك

 .اراتبالبطلان من المتعاقدین ومن الغیر فحاول بذلك القضاء تحصین هذه القر 
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  أولا                                             

نشأة وتطور نظریة القرار الإداري المنفصل 

تطویر نظریة القرارات الإداریة المنفصلة ، هو من أجل تمكین قاضي تجاوز السلطة و  ابتكارإنَ 

كان في أواخر القرن الماضي یطبق یعتبر القضاء الفرنسي دائما السباق،حیثو  ،)182(من الرقابة علیها

یرفض فصل القرارات التي تساهم في تكوین العقد الإداري تمسكاً نظریة الاندماج، على أساسها كان 

، فهو كان یرى بأن هذه القرارات لیست مستقلة بذاتها، وإنما هي مندمجة في )183(بوحدة العملیة العقدیة

سلسلة من حلقات تنتهي بإبرام العقد، واعتبارها جزءاً من عملیة التعاقد وتندرج بالتالي في قضاء العقود 

قضاء الكامل، غیر أنّه عدل عن فكرته، حتى یستطیع بسط رقابته على بعض التصرفات القانونیة أي ال

التي تجریها الإدارة داخل عملیة قانونیة مركبة دون انتظار اكتمال أو انتهاء هذه العملیة، والطعن فیها 

في بعض كلها، لان ذلك الانتظار یرتب أثار سلبیة كضیاع الحقوق الناجمة عن تأخر الفصل

.)184(القرارات

أهم   martin، في قضیة1903-12-11یعتبر الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 

حدث جسّد مفهوم نظریة القرارات الإداریة المنفصلة على قرار تمهیدي، حیث قام في هذه القضیة المدعو 

بالطعن في عدة مداولات مجلس المحافظة والمتعلقة بتنازع الإدارة عن خط حافلة كهربائیة بالنسبة مارتن 

یحترم الإجراءات القانونیة، ولم یوزع على أعضاء مجلس المحافظة محضر فإن المحافظ لممارتن، للسید 

ه الطریقة منع أعضاء أیام من قبل تاریخ المداولات، وبهذ)3(مضبوط خاص بالمسائلة وذلك خلال ثلاثة 

المجلس من ممارسة صلاحیاته بكل موضوعیة، أما بالنسبة للإدارة فانّ هذه المداولات أدت إلى إبرام عقد 

.)185(لا یخضع لاختصاص قاضي الإلغاء، ولكن رفض مجلس الدولة هذه القضیة وحكم بقبول الدعوى

182-LEWALLE Paul,LUC Donnay, Contentieux administrative , 3éme éd, Lacier, Paris,2008,

P.1218.
، جامعة مولود معمري، س.ع.ح.ك، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراه، تیاب نادیة-183

.216.، ص2013تیزي وزو، 
، طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، مذكرة ماجستر، مانع عبد الحفیظ-184

.123.، ص2008امعة تلمسان، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، ج
  .216.ص ،سابقمرجع، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،تیاب نادیة-185
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بالإلغاء في القرارات المنفصلة عن منذ ذلك الحین استقر مجلس الدولة الفرنسي على قبول الطعن 

.)186(الصفقة سواءاً من احد المتعاقدین أو الغیر

باعتبار قضاء مجلس الدولة الفرنسي احد المصادر الأساسیة للقضاء الإداري، فانه اخذ كذلك 

 يالمصر بنظریة الإجراءات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود واخذ بها دفعة واحدة مقارنة بالقضاء 

، في حین عرف النظام القضائي الجزائري نظریة القرارات الإداریة المنفصلة من التي جاءت على مرحلتین

خلال تطبیقاتها المشهورة نذكر، قرارات السلطة الوصایة، المتضمن رفض مداولة صادرة عن مجلس 

إداریاً منفصلا في حكمها محلي متعلق بعقد امتیاز، فقد اعتبرته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قرارا 

.)187(في قضیة إتحاد النقل والشركة 1969-04-18الصادر بتاریخ 

ثانیا

تعریف القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة

المنفصلة عن الصفقة العمومیة، هي تصرفات قانونیة صادرة من جانب إنّ القرارات الإداریة

، إلا أنه یختلف عنه في طبیعته، هإتمام إلى في تكوین العقد ویستهدفلتي تساهم بمفردها، وهي ا الإدارة

یمتد لها فهو لا یدخل في نطاق الرابطة التعاقدیة، مما یجوز لأنهنظراً الإبرامفهو قرار یسبق عملیة 

.)188(عن العقد استقلالابالإلغاءالطعن فیه 

المركبة السابقة على عملیة إبرام العقود عتبر القرارات الإداریة إحیث أنّ مجلس الدولة الفرنسي 

، ومن أمثلتها القرارات الإداریة المتعلقة بالترخیص للسلطات عن الصفقةالإداریة قرارات إداریة منفصلة

وأصدرت رفض الإدارة بالتعاقد وكذا قبول أو ، الإداریة بالتعاقد وقرار إعلان المناقصات والمزایدات العامة 

بالتمهید بإبرام تعلقتالتيحكام تقضي بقبول إلغاء مداولات المجالس الشعبیة البلدیةالإطار عدّة أ في هذا

  .216.ص ،مرجع نفسه، تیاب نادیة-186
.217- 216.ص . ، صنفسه، مرجع تیاب نادیة-187
العمومیة، مذكرة ماجستر، ، كلیة ، دور القاضي الاداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات بن أحمد حوریة-188

.10.، ص2011الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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)189(الصفقات

حیث یمكن للإدارة 1997-11-25نفس الشيء سار علیه القضاء المصري في حكمه الصادر بتاریخ 

بالعقد من أن تصدر قرارات من جانب واحد بتوفر على جمیع خصائص القرارات الإداریة التي تصل 

،في حین اعتبر النظام تص محكمة القضاء الإداري بإلغائهالناحیة الإذن به أو إبرامه أو اعتماده ، فتخ

)190(القضائي الجزائري كل القرارات التي تسبق التنفیذ قرارات إداریة منفصلة یجوز الطعن ضدها بالإلغاء

ثالثا

بالإلغاءضدها للطعن صور القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة القابلة

بالمراحل  اتأخذ القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة، عدة صور سواءاً ما تعلق منه

.)191(التمهیدیة السابقة على الإبرام، أو ما تعلق بالقرار الصادر بإبرام العقد

الطعن بالإلغاء ضد القرارات الممهّدة لإبرام الصفقة العمومیة-1

على إصدار القرارات الإداریة أثناء المراحل التمهیدیة )الولایة أو البلدیة(المتعاقدةتعمل المصلحة 

الطبیعیین في الأشخاصلیست حرّة كباقي  الإدارةوباعتبار .للتعاقد، تسمى بالقرارات المنفصلة والمستقلة

ق الإبرام، هذه القرارات في ضبط طر ألزمها القانون بإتباع إجراءات دقیقة ومحددّةاختیار المتعاقد معها،

نهائیة لذا فهي تخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها القرارات النهائیة في شأن إلغائها، ومن أمثلة هذه 

.)192(القرارات نذكر

قرار الحرمان والاستبعاد من الصفقة دون وجه حق: ا

والمزایدات العامة، إلاّ أنّ ة من المبادئ الجاري العمل بها في المناقصات اتعتبر المنافسة والمساو 

هذا الحق الطبیعي للمتعاقد یرد علیه عدّة استثناءات تتمثل في حرمان المتعاقد منها او استبعاده، ولكن 

، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، ،كلیة الحقوق، جامعة كریمة االله خلف-189

  .177.ص، 2013قسنطینة،
  .178-177.ص.ص ،نفسه، مرجع كریمة االله خلف-190

، س.ع.ح.ك، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماستر، ، شیخي علاوة، رشیدشعبان -191

.25.، ص2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.15.، دور القاضي الإداري في حّل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة،مرجع سابق، صبن أحمد حوریة-192
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مع ضرورة احترام القانون أي أن یكون الاستبعاد والحرمان وفقا للقانون، وتراعي المصلحة العامة، وإلا 

، بالنظر إلى الإصطلاح فالإستبعاد و الحرمان متقاربان بالإلغاءاعتبر مخالف للقانون یمكن الطعن ضده 

.)193(في المعنى إلاَ انهما في الواقع أسلوبین مختلفین تتخذهما الجماعات المحلیة تجاه المتقدم 

حرمان الخطر القانوني من المشاركة في الصفقة لأسباب یحددها القانون، لدواعي الیقصد ب

وعلى سبیل المثال یمكن حرمان ، یب لعقد سابقعكجزاء بسبب التنفیذ المالمصلحة كإجراء وقائي أو

الشخص من دخول المناقصات والمزایدات في حالة الإفلاس أو عدم الوفاء بالواجبات الجبائیة وهو ما 

یطلق علیه المشرع الجزائري مصطلح الإقصاء، فان طبقت الولایة أو البلدیة كإدارة هذا الإجراء على 

، وهو الموقف الذي تبناه )194(ن سند قانوني فللمتعهد أو الغیر الذي أصابه ضرر اللجوء لإلغاءمرشح دو 

familleمجلس الدولة الفرنسي في قضیة  la poz أین ألغي قرار المجلس البلدي القاضي بالإقصاء

laاللاّمشروع لعائلة  poz195(من صفقة بیع المنزل وذلك نظراً لتجاوز استعمال السلطة(.

أما الاستبعاد فیكون بإخراج عطاء بعینه من دائرة المنافسة بعد استلامه بعدم مطابقته للمواصفات 

أو إذا تبین من أنّ العرض المقبول یمكن أن یؤدي الى هیمنته ،التقنیة أو لعدم توقیعه من صاحبه مثلا

ل غیر عادي، فهو الغرض المالي المختار منخفض بشك، أو أنَ على السوق أو إخلال في المنافسة 

.)196(ه بالإلغاءتعسف یمكن الطعن ضدّ 

وفي هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإداري المصري سلامة استبعاد شخص لمّا  یثبت للبلدیة 

في بعض العملیات ، وان قدرته الفنیة والمالیة لمواجهة العملیات محل أساءتشركة بعلى صلةمن انّه 

جوز الطعن بالإلغاء ضد قرار الاستبعاد لإساءة استعمال السلطة إذا كان كبیر، وبالقراءة المخالفة یشك 

، كلیة الحقوق، 16، عددمجلة مركز دراسات الكوفة، سلطة الإدارة في حرمان المتعاقد واستبعاده، سحر جبار یعقوب-193

.3.ص، 2010جامعة الكوفة، 
رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومیة "مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بعنوان ، فقیر محمد-194

.، صالجزائرامعةجس، .ع.ح.ك، "آلیة وقائیة لحمایة المال العام-لتشریع المقارنقبل إبرامها في التشریع الجزائري وا

  .11- 10 .ص
http://droit-:آلیات الرقابة،تم الحصول علیه من الموقع _، الصفقات العمومیةمحزون مریمة، الحراق أسیةأ -195

post_352.html-contentieux.blogspot.com/2012/03/blog 2015جوان 16، بتاریخ.
رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومیة "مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بعنوان فقیر محمد-196

.11.، ص ، مرجع سابقآلیة وقائیة لحمایة المال العام-قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع المقارن
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قیام الأسباب المبررة للاستبعاد أو  أو لعدم،به القرار قد صدر مخالف للصالح العام أو لأسباب لا تتصل 

.)197(صحة هذه الأسبابعدم 

قرار المنح المؤقت: ب

إجراء جدید وهو المنح ،الصفقات العمومیةالمتضمن تنظیم )198(250-02المرسوم الرئاسي أقرَ 

یدرج إعلان المنح )199(الفقرة الثانیة10/236من المرسوم الرئاسي 49، نصي علیه المادة المؤقت

المؤقت للصفقة في الجرائد التي تنشر فیها إعلان المناقصة عندما یكون ذلك ممكنا مع تحدید السعر 

، وكل هذا من اجل تمكین المتعهد من ختیار صاحب الصفقةوأجال الانجاز وكل العناصر التي سمحت با

الاحتجاج ضد قرارا المنح لدى لجنة الصفقات ولذا یمنع على الإدارة التفاوض مع المتعهدین بعد فتح 

.)200(العروض وأثناء تقییمها وحتى بعد المنح المؤقت

CHALON-SURأقرته المحكمة الإداریةنذكر في هذا السیاق ما  MARNE یخصوص

لذا فلا یجوز التفاوض مع بطلان صفقات المنح جاء بعد تفاوض غیر قانوني أثناء فترة تقییم العروض،

المتعهدین أثناء دراسة العروض وإلاّ عدّ قرار المنح معیباً، فالولایة والبلدیة یجب أن تراعي أثناء المنح 

رها لكي لا یكون قرارها معیباً قابلاً المؤقت مجموعة من المبادئ والشروط والضمانات والمعاییر وغی

.)201(للإلغاء

قرار الإعلان عن الصفقة: ج

یعتبر قرار الإعلان عن الصفقة من الإجراءات التي تسبق مرحلة الإبرام فه ویحقق مبدأ الشفافیة 

.4.صسلطة الإدارة في حرمان المتعاقد واستبعاده، مرجع سابق، سحر جبار یعقوب،-197
. ج. ج.ر.تضمن تنظیم الصفقات العمومیة، جالم، 2002یولیو سنة24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -198

، 2011سبتمبر 11، مؤرخ في 301-03، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2002یولیو 28، الصادرة في 52 عش ،.د

أكتوبر 26، مؤرخ في 338-08، وبمرسوم رئاسي رقم 2003سبتمبر 14، الصادرة في 55ش عدد .د.ج.ج.ر.ج

.2008نوفمبر09، صادرة في 62عش .د.ج.ج.ر.، ج2008
.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي -199
، 2004، للقضاءكرة إجازة المعهد الوطني العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذنصر الشریف عبد الحمید،-200

  .27. ص
رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات "مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بعنوان بومقورة سلوى،-201

.19.بجایة ، صامعةجس، .ع.ح.كالعمومیة في التشریع الجزائري،
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، الإعلان في الصحف و،على إلزامیة الإشهار )202(236-10من المرسوم الرئاسي 45المادة نصَت

، وبمفهوم المادة لا تعاقد كأصل عام دون ...."یكون اللَجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا"فكما جاء فیها 

  . إعلان

، مناقصات الولایات )203(236-10من المرسوم الرئاسي 49حسب ما نصت علیه المادة 

أو  یومیتین محلیتینة في  جریدتین صنشر إعلان المناقعن طریقلإشهار محلي حل، تكون موالبلدیات 

وكافة بلدیات الولایة، بغرف التجارة والصناعة ،ولایةللجهویتین، إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنیة 

ة لصفقات الأشغال أو التوریدات وهذا بالنسبوالغرف الفلاحي للمدیریة التقنیة المعنیة على مستوى الولایة

على التوالي خمسین ملیون دینار جزائري تبعا لتقییم إداريالدراسات أو الخدمات التي یساوي مبلغهاو 

.أو یقل عنها)  دج 20.000.000(، أویقل عنها و عشرین ملیون دینار جزائري ) دج 50.000.000(

، فإنّ المشرع أضاف النشر الإلكتروني، أي أنّ )204(236-10من قانون 47وحسب المادة 

تحت تصرف توضعیمكن أن من نفس المرسوم 48المنصوص علیها في المادة وثائق الدعوى للمنافسة 

.الطریقة العمومیة الإلكترونیةأي بأي مؤسسة یسمح لها بتقدیم تعهد

.مما قد ینجم من الرّد الإلكتروني، ولكن من جهة أخرى یثیر إشكالیةفمن جهة نعم یحقق العلانیة

.)205(تسرب المعلومات فیضرب بذلك مبدأ السریةوما قد یترتب عنه من مخاطر جراء

، واحترام القواعد المتعلقة 46الإعلان البیانات التي تم النص علیها في المادة یجب أن یتضمن

بمدة استلام العروض وإلاّ أعتبر عیبا من عیوب العلانیة، والمنافسة تستلزم اللجوء إلى إلغاءها إلاّ ما 

.)206(التي لا تؤثر على العقد، فیكفي تصحیحهاشكال الثانویة یتعلق بالأ

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 45نص المادة -202

.سالف الذكر
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 2010أكتوبر07مؤرخ في، 236-10رئاسي مرسوم من 49أنظر المادة -203

.سالف الذكر
المتضمن تنظیم الصفقات ،2010أكتوبر 07في ، مؤرخ 236-10رئاسي مرسوم من 47أنظر المادة -204

.العمومیة،سالف الذكر
، جامعة  س.ع.ح.ك، القیود الواردة على حریة الإدارة في تعاقدها، مذكرة ماستر في الحقوق، ، مساهل عائشة-205

  .56-55. ص. ، ص2013بسكرة، 
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الصفقة العمومیةقبول أو رفضد القرار الصادر بالطعن بالإلغاء ضّ -2

إنّ القرار الصادر بإبرام الصفقة هو في حد ذاته قرار إداري یخضع إلى اختصاص قاضي الإلغاء

دون قاضي العقد، لان الصفقة حال صدور هذا القرار لا تكون قد انعقدت بعد الأمر الذي یجعل منه 

من قانون الصفقات العمومیة، تبرم الصفقة 8قرار إداري منفصل عن صفقة العمومیة، وحسب المادة 

لصفقات من تنظیم ا2المادة  و، بعد موافقة المصلحة المتعاقدة على اختیار اللجنةالعمومیة 

ویدخل في إطارها الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، مع إمكانیة حددت المصلحة المتعاقدة،العمومیة،

بتحضیر الصفقات العمومیة، فالولایة والبلدیة تفویضهم لتلك الصلاحیة للمسؤولین المكلفین بأي حال

في رفض التعاقد إذا ما دعت الضرورة باعتبارها من السلطة العامة، قررت لها السلطة التقدیریة الواسعة 

فإنّ قرارتها هذه غیر قابلة للطعن ضدها بالإلغاء ولكن لهذه ذلك وفقا للمصلحة العامة، وكأصل عام

السلطة قیود، ففي حالة شاب عیب انحراف السلطة او مخالفة القانون یصبح قرار قابل للطعن بتجاوز 

.)207(السلطة

الفرع الثاني

والآثار المترتبة علیهاالمنفصلة الإداریةضد القرارات  الإلغاءشروط رفع دعوى 

إنّ القرارات الإداریة المنفصلة مثلها مثل القرارات الإداریة العادیة ومن ثم یتعین لقبول الطعن 

شروط لا تختلف كثیرا عن شروط الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة العادیة، ضدها بالإلغاء توافر 

ولكن التساؤل الذي یطرح في هذه الحالة هو فیما تكمن الآثار القانونیة المترتبة على الصفقات العمومیة 

  .الفرعوهذا ما سنتناوله في هذا )208(للجماعات المحلیة في حالة إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة؟

  أولا                                                

شروط قبول دعوى الإلغاء

رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات "بعنوان مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بومقورة سلوى،-206

.11.العمومیة في التشریع الجزائري مرجع سابق، ص

.104.، صسابق، القیود الواردة على حریة الإدارة في تعاقدها مرجع مساهل عائشة- 207

.299.سابق، ص، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع تیاب نادیة- 208
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إلغاء القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومیة، لابد أن تتوفر في دعوى من أجل قبول 

الموضوعیةالإلغاء شروط معینة تتمثل في الشروط الشكلیة والشروط 

الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء-1

وهي الشروط المقررة قانوناً وهو أن یتوافر في رافع الدعوى "شروط القبول "تعرف اصطلاحاً 

شرط الصفة والمصلحة والأهلیة، وان تنصب دعوى الإلغاء على قرار له خصائص القرار الإداري 

.)209(بمنازعات الجماعات المحلیةجهة القضائیة المختصة وان ترفع في المیعاد المحدد قانوناً أمام ال

شرط الصفة والمصلحة- أ

لقبول  انجوهری انالصفة والمصلحة شرط يشرنا إلیه في الفصل الأول، فشرطأكما سبق وان 

، إنَ الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء في القرارات دعوى الإلغاء، وهذا متفق علیه

اللإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة لا تخرج عن شخصین ففیما یخص الغیر أي الشخص الخارج 

و تضرر من جراء ذلك القرار فلیس أمامه طریق غیر جادة و مشروعة عن العقد إذا كانت له مصلحة 

.)210(مراحل إعداد الصفقة بما فیها قرار الإبرام جمیعالطعن بالإلغاء في 

ضد القرارات اللإداریة إشكال فیما یخص المتعامل المتعاقد فهل له الصفة للطعن بالإلغاءهناك 

؟ و للإجابة على السؤال المطروح یجدر بنا أن نوضح المنفصلة أم أن سبیله الوحید هو القضاء الكامل

حقوق شخصیة و بالتالي أصبح یتمتع بالصفقة تمتالمتعاقد یعني به بأنَ بأن إطلاق تسمیة المتعامل

ن فكرة الطعن بالإلغاء في القرارات المنفصلة أفلو فكرنا بالمنطق فنلاحظ ب،مترتبة عن العملیة التعاقدیة

قاضي لأنه لو فرضنا أنَ المتعامل المتعاقد إلتجأ إلى من طرف المتعامل المتعاقد فكرة لیست منطقیة،

الإلغاء بعد أن تبین له بعد إبرام العقد أنَ بعض القرارات الإداریة المنفصلة التي أسهمت في تكوین العقد 

فإنَه یتعین علیه بعد ذلك اللجوء إلى القضاء لأنه حتى و لو حصل على حكم بالإلغاءغیر مشروعة

نظریة الدعوى الإداریة، ، 02ج، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، عوابدي عمار-209

.356.مرجع سابق، ص
دار  لإداریة،ضوء قانون الإجراءات المدنیة و ،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة علىكلوفي عز الدین-210

.117.،ص2012جیطلي، الجزائر،النشر 
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فإنَ دعوى المتعامل ضدَ تلك القرارات الكامل لیرتب له النتیجة التي تترتب على الحكم بالإلغاء و من ثمَ 

.)211(تكون ضمن ولایة قاضي العقد

ن شرط المصلحة یرتبط أما شرط المصلحة في مجال الصفقات العمومیة لها طابعاً خاصاً، لأ

، فإنّ المصلحة  من بالغایة، فما دامت الغایة في الطعن هي إلغاء القرار الإداري المنفصل الغیر مشروع

.)212(الإلغاء موجودةرفع دعوى 

شرط أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري- ب

ن إف 09- 08من قانون 801لمادة فحسب ا إداريرار تنصب على ق أن من شروط دعوى الإلغاء

الصادرة عن الولایة المنفصلةالإداریة تختص بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإداریةحاكم الم

)213(والبلدیة

المیعادشرط  -ج

كأولمجلس الدولة، أماموبین رفعها الإداریةالمحاكم أمام إلغاءنمیز فیه بین میعاد رفع الدعوى 

في القضایا التي تكون فیها الإداریة، فالولایة للمحاكم الإلغاءدرجة فیما یخص میعاد رفع دعوى وأخر

میعاد رفع وأمّا، الإداریةالقرارات  إلغاءالفصل في دعوي   إطارهاالبلدیة طرفاً فیهاً، وتدخل في  أوالولایة 

ه فإنّ رفع وعلی،بمدة أربعة أشهر)214(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة829فنصت المادة الدعاوى 

دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة بكون خلال أربعة أشهر التابعة لتبلیغ قرار الاستبعاد أو 

.118.، صنفسه، مرجع كلوفي عز الدین-211
.232.، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص تیاب نادیة-212
.سالف الذكرإ،.م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 801أنظر المادة -213
.سالف الذكرإ،.م.إ.،المتضمن ق2008فبرایر25مؤرخ في،09-08من قانون رقم 829أنظر المادة-214
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ه القرارات تبلغ، خلال أربعة الإبرام أو رفض الإبرام لان هذقبولن من دخول الصفقة أو قرارالحرما

.)215(ن هذه القرارات تنشرنشر قرار الإعلان عن المنح المؤقت أو قرار إلغاء الصفقة، لأأشهر من

شرط الاختصاص  -د

الاختصاص النوعي فقد ، فیما یخص )216(الاختصاص شرط جوهري، فهو من النظام العامیعدَ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فكلما كان احد الخصوم من المنصوص 800أشارت إلیه المادة 

و بالنسبة للولایة و البلدیة فإنَ الجهة ، )217(الاختصاص یؤول للجهة الإداریةنَ علیهم في هذه المادة فإ

.المختصة نوعیا هي المحاكم الإداریة

، من 804العمومیة فقد تناولته المادة الصفقاتلمنازعات الإقلیميأمّا فیما یخص الاختصاص 

یكون الإختصاص في 804/2بثلاث حالات، فحسب المادة  ت، وجاءوالإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

فقرتها  دة في الما، ونفسالأشغاللمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ لالعمومیة، الأشغال

المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها أمام،مهما كانت طبیعتها الإداریةفي مادة العقود أنّ الثالثة على 

التوریدات أو الأشغال أو تأجیر ة في مادأنّ الفقرة السادسة فتنص على أمّاالعقد وتنفیذه، إبراممكان 

قع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان الخدمات الفنیة أو الصناعیة أمام المحكمة التي ت

.)218(تنفیذه إذا كان احد الأطراف یقیم به

التظلم -ه

إلى السلطات الإداریة، وبما أننا الصفقة ومن لهم مصلحة أصحابشكوى یقدمها التظلم یتضمن

بصدد دراسة الجمعات المحلیة، فإنه یتم الطعن أمام البلدیة أو الولایة المصدرة للقرار طالبین الغاءه سحبه 

، بعدما كان التظلم الإداري المسبق شرط وجوبي قبل رفع دعوى أمام القضاء، أصبح في مجال تعدیله أو

من قانون الإجراءات المدنیة و 830،فنصت المادة )219(إجراءاً اختیاریاً منازعات الصفقات العمومیة 

.234.، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صتیاب نادیة-215
.240.، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، صعوابدي عمار-216
.إ، سالف الذكر.م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 800أنظرالمادة -217
، المتضمن 2008فبرایر 25مؤرخ في ،09-08من قانون رقم ،804/3،804/6المواد،804/2الموادأنظر -218

.إ،سالف الذكر .م.إ.ق
.241.الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص، آلیات مواجهة الفساد في مجال تیاب نادیة-219
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، في )الولایة أو البلدیة(، على أنَه یجوز للمعني بالقرار تقدیم تظلم أمام الإدارة مصدرة القرار )220(الإداریة

.أي خلال أربعة أشهر829الأجل المنصوص علیه في المادة 

 الإلغاءالشروط الموضوعیة لقبول دعوى -2

.یمكن للقضاء المختص إلغاء قرار إداري بسبب عیب من عیوب المشروعیة

عیب عدم الاختصاص الموضوعي- أ

قرار في موضوع لیس لها حق إصداره)الولایة والبلدي(یتحقق هذا العیب إذا أصدرت جهة إداریة 

حدَد الذین لهم حق ممارسة إختصاصات إداریة معینة القانون ،لأنَ ه یدخل في إختصاص سلطة أخرىنَ لأ

منها إصدار القرارات الإداریة،و في حالة إصدار قرار من فرد أو هیئة لم یخول له القانون ذلك، كان قراره 

.)221(باطلا 

عیب عدم الاختصاص المكاني -  ب

الجغرافي المحدد قانوناً، على الإدارة المتمثلة في الولایة والبلدیة أن تمارس اختصاصاتها في نطاقها 

.)222(وان خرجت عنه فنكون أمام عیب عدم الاختصاص المكاني

زمانيالعیب عدم الاختصاص  - ج 

للجماعات المحلیة باعتبارها شخصا إداریا نطاق زمني تباشر فیه إختصاصاتها فقد تتخذ قرارا في 

من طرف رئیس المجلس صفقةإبراممثلا في ،)223(یؤول لها الاختصاص في ذلكغیر الفترة التي

.إ، سالف الذكر .م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 830أنظرالمادة -220
دراسة مقارنة ما :القانونیة على العمل الإداريآثارهكن الإختصاص في القرار الإداري و ،ر نواف طلال فهید العازمي-221

، 2012كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،رسالة ماجستیر في القانون العام،لكویتي،القانونین الإداریین الأردني و بین

  .51.ص
.244.، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صتیاب نادیة-222
دراسة مقارنة ما ، ثارهالقانونیة على العمل الإداريآ،ركن الإختصاص في القرار الإداري و نواف طلال فهید العازمي-223

  .67.ص الكویتي، مرجع سابق،ن القانونین الإداریین الأردني و بی
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الشعبي البلدي الذي تم إقالته، أو إذا حدد القانون مدة اتخاذ القرار ولكن بعد انتهاء تلك المدة قام باتخاذ 

.)224(القرار

عیب مخالفة الشكل والإجراءات -د

)225(هناك بعض الشكلیات والإجراءات الجوهریة التي تؤدي مخالفتها إلى الحكم الإلغاء

236-10من المرسوم الرئاسي 04في الصفقة التي نصت علیها المادة مبدأ الشكل الكتابي أمثلتهاومن 

من 49وإلزامیة احتواء قرار الإعلان عن البیانات الإلزامیة حسب المادة ، )226(قانون الصفقات العمومیة

للصفقات المتعامل العمومي، نفس القانون، إضافة إلى شرط نشر الإعلان إجباریا في الجرائد الرسمیة 

.)227(وعلى الأقل في جریدتین وطنیتین موزعتین على التراب الوطني

عیب مخالفة القانون -ه

عندما ترفض إحدى ،شكل مباشربیكون سبب الإلغاء في حالة صدور القرار مخالفاً للقانون

المصالح الإداریة تعلق الأمر بالولایة أو البلدیة الامتثال للقانون، أو في حالة الخطأ في تفسیر القانون أو 

الخطأ في تطبیقه وذلك سواء بصدور القرار على غیر أساس من الواقع  المادي، أو عدم تبریر الوقائع 

لعیب أمامه التأكد من المشروعیة أو عدم المشروعیة قبل للقرار الإداري، وعلى القاضي عندما یثار هذا ا

.)228(القول بوجود عیب مخالفة القانون

عیب السبب -ي

ن انعدام الواقعة إقد یحصل وان تقوم الإدارة ولایة أو بلدیة بإصدار قرار إداري معین، وعلیه ف

الادارة معیباتصدرهیجعل القرار الذيالمادیة أو القانونیة، أو وقوع خطأ في تفسیرها وتكییفها لهذه الوقائع 

.244.، صسابق، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع تیاب نادیة-224
.114.القضائي الجزائري ، مرجع سابق، ص، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام عوابدي عمار-225
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 04أنظر المادة -226

.سالف الذكر
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 49أنظر المادة -227

  .الذكرسالف 
.246.، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صتیاب نادیة-228
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السبب ویكون عرضة للإلغاء، وقبل إقرار القاضي بعیب السبب یمارس رقابته للتأكد من الوجود  ركن في

.)229(المادي والقانوني للوقائع

ف في استعمال السلطةعیب الانحرا -ف

عندما یكون القرار صحیحاً في جمیع الإجراءات والمراحل، ویشوبه عیب في جزء منه المتعلق 

 حكأن یقوم موظف مثلاً الوالي بجمیع مراحل وإجراءات إبرام الصفقة ویقوم في الأخیر بمن،بالهدف

من اجله والمتمثل في تحقیق الصفقة لأحد معارفه، فركن الغایة منحرف عن الهدف الذي وجد القرار

.)230(المصلحة العامة

ثانیا

الآثار المترتبة على إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة

بطلان ما ترتب  إلىالغیر مشروعة المنفصلة عن الصفقة الإداریةالقرارات  إلغاء یمكن أن یؤدي

الغیر بهذا  أنالعقد  أطرافعلى باطل فهو باطل، وحتى یتمسك بنيعلى تلك القرارات من نتائج، فإن ما

القرار لیس المختص بالحكم بإلغاءالذي یصدر حكم  الإلغاءوقاضي ،یبقى العقد ساریا أنالبطلان یجب 

 الإداريالقرار  بإلغاءالعقد التمسك  رافأطیجب على احد الإبطالالعقد، فمن اجل ترتیب اثر بإبطال

 أن، ولكن یجب الإلغاءقاضي أمامالقاضي المختص بالعقد بدعوى مستقلة على الدعوى التي یرفعها أمام

.)231(الإلغاءمع التمسك بحكم  أطرافهتوجه من احد 

الإدارة، وهو من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بضمانة للمتعامل مع846المادة جاءت 

نصها على كیفیة الفصل في الطعون بالإلغاء قبل إبرام الصفقة، فیمنع على المصلحة المتعاقدة المتمثلة 

  .13. ص مرجع سابق،، عیب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاء، یعیش تمام أمال-229
.251.، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صتیاب نادیة-230
.251.، صمرجع سابق،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، نادیةتیاب -231
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یوم التي تعتبر مدة الفصل في دعوى 20في الولایة والبلدیة، المواصلة في الصفقة حتى انتهاء مدة 

.)232(الإلغاء

المطلب الثاني

الصفقات العمومیة للجماعات المحلیة قبل التعاقديعلى  ستعجاليلإارقابة القاضي 

فقد تم تقریر حق المترشحین في رفع دعوى الإلغاء التي سلبیاتها أكثر من كما رأینا سابقا

ایجابیاتها، لأنها تؤدي إلى إلغاء الصفقة وتعقید إجراءاته، وهذا ما یطول في أجال الفصل، الأمر الذي 

ستحدث بذلك قضاء الاستعجال، فوضع له باباً كاملاً في الفصل الخامس فطن إلیه المشرع الجزائري، فا

، فسنتطرق في هذا )233("الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات"من الباب الثالث تحت عنوان 

الفرع (المطلب إلى دراسة شروط قبول الدعوى الاستعجالیة الخاصة بمنازعات الصفقات العمومیة 

).الفرع الثاني(، ودور القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي في ممارسة السلطات المخولة له قانوناً )الأول

الفرع الأول

شروط قبول الدعوى الاستعجالیة الخاصة بمنازعات الصفقات العمومیة

فیها المواد الإداریة من شرط إضافةً إلى الشروط العامة لرفع الدعوى الاستعجالیة التي تشترك

لاستعجال وشرط عدم المساس بأصل الحق وشرط الجدیة والتي سبق أن اشرنا إلیها آنفا، هناك بعض ا

:الشروط الخاصة بالصفقات العمومیة التي تتمثل في 

أولاً 

صفة المدّعي

إنّ الصفة في الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة لها مفهوم أوسع، بحیث تقبل 

والمنافسة، الإشهارخلالات یتضرر جراء إقبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قدالدعوى من 

.سالف الذكرإ، .م.إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 846أنظرالمادة -232
رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومیة "مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بعنوان ، فقیر محمد-233

.06.مرجع السابق، ص"آلیة وقائیة لحمایة المال العام -قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع المقارن
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، إضافة إلى من اكتسب نكالمتعاقدین من الباط ةیحرمون من دخول الصفقیروبالقراءة المخالفة، الغ

عملاً مثلاً الوالي، )234(الصفة بحكم القانون، فقد خول لهم القانون صراحة رفع الدعوى الاستعجالیة

، 191، ورئیس المجلس الشعبي البلدي عملاً بالمواد )235(، من قانون الولایة137، 136بنصوص 

.)236(، من قانون البلدیة194، 193، 192

ثانیا 

وجود إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة

الإدارة و في سبیل تعبیرها عن الرغبة في التعاقد یجب أن تتقید بمبادئ الإشهار والمنافسةإنَ 

ویكون ذلك بخرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة مثلا، والذي یعتبر بمثابة ضرب لمبدأ العلانیة 

الإدارة الممثلة في وحریة المنافسة، وكذا في حالة اختیار الإدارة لإجراء إبرام غیر مناسب، كأن تقوم 

ذلك  لالولایة أو البلدیة مثلا بإبرام صفقة مع المتعامل دون الدعوى الشكلیة إلى المناقصة والأمثلة حو 

.)237(كثیرة

ثالثا 

الأجل القانوني لرفع الدعوى

من 946إنّ المشرع الجزائري مثله مثل نظیره الفرنسي لم یحدد اجل لرفع الدعوى، إلاّ أنّ المادة 

قبل الإداریةالمحكمة أخطاریجوز "أنَه على أقرت، في فقرتها الثالثة والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

 الإداريالعقد، ولكن القضاء إبرامالمخالفات قبلإصلاح إلىالقضاء الاستعجالي یهدف نَ لأ" العقد إبرام

العقد، لیكتسب بذلك تسمیة إبرامالقضاء الاستعجالي ولو بعد أمامرفع دعوى  إمكانیة إلىالفرنسي ذهب 

رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات "مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بعنوان ، بومقورة سلوى-234

.10.، صمرجع سابقالعمومیة في التشریع الجزائري 
.سالف الذكر، یتعلق بالولایة، ،21/02/2012، مؤرخ في 07-12قانون رقم من ،137، 136أنظر المواد -235
سالف ، یتعلق بالبلدیة، 22/06/2011، مؤرخ في 10-11،من قانون رقم 194، 193، 192، 191أنظر المواد-236

. الذكر
رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات "مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بعنوان ، بومقورة سلوى-237

.12 -11.ص. ص العمومیة في التشریع الجزائري مرجع سابق،
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الاستعجالیة، وتصبح بذلك للغیر الحق في اللجوء إلیها ولیس حكراً على أطراف العقد الدعوى بالشبه 

.)238(وفقط

الفرع الثاني

الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیةسلطات القاضي 

هناك مجموعة من السلطات الممنوحة للقاضي الاستعجالي سنحاول تناولها كالتالي

أولاً 

سلطة توجیه أوامر أو تدبیر التنفیذ

:التالیةللأحكامإ، یمكن توجیه هذه التدابیر وفقا .م. ا.، من ق988 إلى 978المواد من  ىإلاستنادا 

المعنویة العامة الأشخاصقرار ضد شخص من  أوحكم  أوأن یكون هناك أمر -

تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ، أشهر03یكون هناك امتناع عن التنفیذ لمدة  تتجاوز   أن-

.للإدارة  كقاعدة العامةمن تاریخ رفض التظلم الموجه  أو

.أن یتم تحدید أجل للتنفیذ من طرف الجهة القضائیة التي تأمر بهذه التدابیر-

في نفس الحكم القضائي أو في قرار قضائي جدید، إذا لم یسبق الأمر بها تدابیرال بهذهأن یتم الأمر-

(من قبل بسبب عدم طلبها في الخصومة

ثانیا

الأمر بتصحیح الخطأسلطة 

الولایة و أنَ بمكن للمحكمة الإداریة المختصة بعد الإعلان عن الصفقة العمومیة و تبین من یُ 

البلدیة كإدارة أساءت تطبیق القانون أو تفسیره بما یخل بقواعد الإشهار و المنافسة فأجاز للقاضي أن 

)239(خالفةیأمر الجهة المتسببة في الإخلال تصحیح الخطأ أو الم

.268-267.ص . ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صتیاب نادیة-238
، دور قاضي الإستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصفقات العمومیة،مذكرة لنیل شهادة عیسات إیمان-239

  .48.ص ،2014ورقلة،،جامعة قاصدي مرباح،س.ع.ح.كالماستر،
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ثالثا

سلطة توقیع الغرامات التهدیدیة

الإجراءات من قانون 987إلى 980الغرامة التهدیدیة وسیلة قانونیة أقرها المشرع في نص المواد

على الإدارة ستعجالي بتوقیع الغرامات التهدیدیة، ختص القضاء الإحیث ی)240(09-08المدنیة والإداریة

في حالة إمتناع مر بالتنفیذ، الأ فهي تعتبر كوسیلة ضغط من خلالالمتماطلة في دفع المبلغ للمدین ، 

أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو من تاریخ رفض 3لمدة لا تتجاوز الإدارة عن التنفیذ

.)241(ستعجال التي تخضع فیها للآجال، الة الإح، ما عدا إلى تاریخ محددالتظلم الموجه للإدارة العامة

رابعاً 

یوم)20(تأجیل إمضاء الصفقة لمدة عشرین

إ، للقاضي سلطة الأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى أن .م.إ.من ق946بالرجوع إلى نفس المادة 

یوم، هذا التأجیل یخدم المتعامل مع الإدارة باعتبارها 20یستكمل الإجراءات، خلال مدة لا تتجاوز 

إستكمال العملیة العقدیة، هذا ما یؤدي بطبیعة الحال إلى كوسیلة ضغط على الولایة والبلدیة فتحثها على

.)242(التأثیر على الصفقة ومن ثم المصلحة العامة

المبحث الثاني

رقابة القضاء الكامل على منازعات الصفقات العمومیة للجماعات المحلیة في مرحلة تنفیذ الصفقة

تعتبر مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة من أهم مراحل الصفقة العمومیة، ولعلى أغلب النزاعات في 

والتوقیع علیها الصفقات العمومیة تثور في هذه المرحلة، وهي المرحلة التي تمتد من تاریخ إبرام الصفقة 

.من الأطراف والمصادقة علیها من طرف السلطة الوصیة

.سالف الذكرإ،.م.إ.قالمتضمن ،2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم  987إلى  980 المواد-240
.293-289.ص . ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صتیاب نادیة-241
.سالف الذكرإ، .م .إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 946أنظر المادة -242
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صفقة ینتج العقد آثار بالنسبة للأطراف، وأي إخلال بالالتزامات التعاقدیة بمجرد إبرام الأطراف ال

وإ .م.إ.من ق800تعود ولایة الفصل فیها للقضاء الإداري حسب المادة ، )243(للأطراف یولد منازعة

.)244(باعتبار الولایة والبلدیة طرفاً فیها، وتدخل في المنازعات التي یختص فیها القضاء الكامل

المطلب الأول

صور المنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقة العمومیة 

إنّ الصفقات العمومیة التي تبرمها الولایة أو البلدیة لتسییر مرافقها العمومیة، تثیر في الواقع 

هذه الأخیرة في استعمال امتیازاتها أو تخلفها عن العملي عدة منازعات لسیما في حالة تعسف 

، مما تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمتعاقد معها، حتي الولایة والبلدیة لها حقوق وامتیازات، )245(تنفیذها

التخلف عنها یكون سبب لرفع دعوى قضائیة، وباعتبارها الإدارة المتمثلة في الولایة أو البلدیة الطرف 

اغلب المنازعات التي تنشأ تكون بسبب تعسف هذه الأخیرة، ولذلك سنحاول في الأقوى، فهذا ما یجعل

)الفرع الأول(جة إحلال الولایة والبلدیة كمصلحة متعاقدة المنازعات الناشئة نتیهذا المطلب التطرق إلى

.)الفرع الثاني(والمنازعات الناشئة نتیجة إخلال المتعاقد معها بالتزاماتها 

الأولالفرع                                             

المنازعات الناشئة عن مخالفة الجماعات المحلیة لالتزاماتها

، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة طرش سعادالأ -243

.108، 107. ص .، ص2014محمد خیضر، بسكرة، 
.سالف الذكرإ، .م .إ.ق، المتضمن 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 800نظر المادة أ-244
، تسویة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر في الحقوق، شعبة القانون نوري فاطمة نسرین-245

.60.، ص2013، جامعة بسكرة، س.ع.ح.كالعام، تخصص القانون الإداري، 
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تتمتع الولایة والبلدیة عند تنفیذ الصفقات العمومیة بسلطات في مواجهة المتعاقد معها سواءا تم 

وهنا الحدیث موجه -لم تدرج، فقد یحدث وأن تخل المصلحة المتعاقدة   أو،)246(إدراجها في بنود الصفقة

 أودفتر الشروط  أوبالتزامها لعدم تسدید المقابل المالي المقرر بموجب الصفقة المبرمة، -للولایة والبلدیة

اقد مما یلحق أضرارا بالمتعاقد معها، بالتالي یمكن للطرف المتعتتأخر في تسدیده في الآجال المحددة، 

استرداد حقه أمام الجهات المختصة، كما قد تنشأ نزاعات متعلقة بالجانب المالي مرادها رفض الولایة أو 

البلدیة مراجعة الأسعار أثناء تنفیذ الصفقة، كذلك قد تنشا نزاعات مالیة عندما تقوم الولایة أو البلدیة 

تخل بالتزاماتها المتعلقة بالجانب  أنكن ، كما یم)247(بحجز مبلغ من الضمان بعد التسلیم النهائي للصفقة

ود العقد في الجانب التقني لغموضه البلدیة بتفسیر بند من بن أوالتقني ویظهر من خلال قیام مثلا الولایة 

.المنفردةبإرادتها

على عاتق المتعامل معها كالخلاف الناشئ حول توعیة المواد أخرىبذلك تضیف التزامات 

كبنایة، ونزاعات متعلقة بتغییر نوعیة الخدامات المطلوبة كان تفرض الأشغالالمستعملة في انجاز 

دون تحدید بأجهزةفي الصفقة كتزویدها إدراجهاالمصلحة المتعاقدة نوعیة من الخدمات بالرغم من عدة 

والإشكالات ، )248(أو كفاءاتها أو بقیامها بتفسیر مخططات الانجاز بعد البدء في تنفیذ الصفقةنوعیتها

المتعلقة بمرحلة تسلیم الموقع فقد تتأخر في ذلك وكل هذه الأمثلة عملیة تتعلق بالجانب التقني أو المالي 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هنالك سلطات أخرى مقررة للولایة والبلدیة ممارستها بنوع التقصیر 

.)249(لقضاءوالتعسف والتجاوز أو عدم الممارسة أصلاً یجعلها مسؤولة أمام ا

  أولا                                                  

المنازعات الناتجة عن سلطة الإشراف والرقابة

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني السادس حول دور "سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیة"، حوري یوسف-246

، 2013، جامعة غلیزان، الجزائر، س.ع.ح.ك، 2013ماي 20قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، یوم 

  . 03. ص
تسویة الودیة للنزاعات الناشئة عند تنفیذ الصفقات دور لجان الصفقات العمومیة المتخصصة في ال"،طیبون حكیم-247

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، دون یوم، جامعة "العمومیة

.5.خمیس ملیانة، الجزائر، ص
.61، 60.ص .العمومیة، مرجع سابق، ص، تسویة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات نوري فاطمة نسرین-248
.116.، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مرجع سابق، صطرش سعادالأ  -249
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والرقابة على السلطات الإشرافسلطة 10/236من المرسوم الرئاسي 116كرست المادة 

وبعد  المكرسة حیث نصت على انه تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل

.)250(دخولها حیز التنفیذ

من هذا المنطلق یُؤكد أنّ للبلدیة والولایة سلطة الإشراف والرقابة، وذلك یظهر أثناء تعامل 

فإنها غالبا ما تشترط ضمن نصوص عقودها الإداریة أو في دفاتر الشروط المتعاقد مع الولایة والبلدیة،

العامة أو الخاصة، حقها في إصدار القرارات التنفیذیة التي تخضع بها المتعامل معها لتوجیهاتها 

سبة التنفیذ والطریقة المنا أو ورقابتها، ومن الأمثلة التي یمكن سردها أن تتدخل الولایة أو البلدیة في كیفیة

.للتنفیذ وحتى في تنظیم سلطات العمل وتحدید الأجور الخاصة بهم

اعتبار هذه  إلىالتعسف فیها هو الذي یؤدي  أوفیها  فالإطلاقهذه السلطة مطلقة،  أنغیر 

تتعلق بالمصلحة العامة خاصة لا أغراضالسلطة كمحل لمنازعة قضائیة كاستخدام هذه السلطة لتحقیق 

أن تؤدي  أوخاصة  لأغراضالمراقبة بهدف التنفیذ الجید للصفقة بل و  لیس الهدف منه هو التوجیه أي

طبیعة العقد، كما یمكن أن یكون التقصیر هو التزام الإداریون الذین عهدت حد تغیر إلىالتوجیه الرقابة و 

ات المحلیة في ممارسة ههم والإشراف المستمر علیهم، فتقاعس الجماعلهم للإشراف على التنفیذ بتوجی

.سلطة الإشراف والرقابة یمكن أن یكون محل المسئولیة أمام القضاء

ثانیا 

المنازعات الناتجة عن سلطة توقیع الجزاء المقرر للجماعات المحلیة

إذا ما قصر في تنفیذ التزاماته بأي وجه من الوجوه، للإدارة سلطة توقیع على المتعاقد معها،

دون  ذ العقد أي تأخره في التنفیذ على أوجه سیئة أو بإخلال غیره في التنفیذسواء كان الامتناع عن التنفی

.)251(موافقة الإدارة وهي التي لا یألفها للأفراد في عقود القانون الخاص

في  المتعاقدةالبلدیة وهي مبالغ تحددها المصلحة  أوفهناك الجزاءات المالیة المقررة للولایة 

محل الصفقة وهذا لا یرغم الأعمالالمتعامل معها بالتزاماته كتأخر في تنفیذ لإخلالالصفقة كجزاء 

، المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 116نظر المادة أ-250

.سالف الذكرالعمومیة، 

.30.الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص، العقود نصر الشریف عبد الحمید- 251
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أهما المرفق لعام، و بالمرفق امتعلق لأنه، بل یكفي أصابهاالضرر الذي بإثباتالمصلحة المتعاقدة معه 

في حالة التنفیذ  أوخیریة جزاء على تأخیر في تنفیذ الصفقة في اجلها وموعدها المحدد فرض غرامات تأ

متمثل في وسائل الضغط على المتعامل المتعاقد أخروبنود الصفقة وهناك جزاء للأحكامغیر المطابق 

على حساب أخرمقاول  إلى وإسنادهلمقاول معها، بغیة لتنفیذ التزاماته التعاقدیة كسحب العمل من ا

الأول، أو الشراء على حساب المواد في صفقات التورید ویمكن للإدارة منح المورد مهلة إضافیة المقاول 

ورقابة القاضي الإداري فیها تظهر من خلال حظر استعمال المصلحة .مع توقیع غرامیة تأخیریة

إلا في حالة خطر جسیم یقع فیه المتعاقد والمصلحة المتعاقدة ،)252(المتعاقدة لهذه الامتیازات الجزائیة

تستعمل سلطاتها، إذن تحت رقابة القاضي الإداري الذي له سلطة مراقبة جوانب المشروعیة 

، فإنّ الفسخ الجزائي 10/236من المرسوم الرئاسي 112وحسب ما نصت علیه المادة ، )253(والملائمة

تمكن الإدارة تقریرها، فتوجه الولایة أو البلدیة إعلان المتعاقد معها تطلب یعتبر كصورة من الجزاءات التي

منها أن یفي التزاماته في اجل محدد، وان لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدد الإنذار فللولایة 

)254(أو البلدیة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد

ثالثا

المنازعات الناتجة عن سلطة الجماعات المحلیة في التعدیل

تعتبر هذه السلطة أحد أهم الممیزات التي تستأثر بها الإدارة عامة والولایة والبلدیة خاصة بل أنها 

ن أمر تعتبر من الشروط الغیر مألوفة في القانون الخاص ولو وردت في عقد منه لأبطلته، ومهما یكن م

فإن ذلك یعتبر قرینة واضحة على خصوصیة العقد الإداري، وتنصب سلطة التعدیل على الالتزامات 

أكثر من العناصر الأخرى منها التعدیل في كمیة عنصر و المنصوص علیها في العقد، إضافة إلى

في مدة تنفیذ الأعمال والأشیاء محل العقد، التعدیل في وسائل وطرق التنفیذ المتقف علیها، التعدیل 

.)255(العقد

.42.، تسویة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، مرجع سابق، صنوري فاطمة نسرین-252
.45.، صسابقمرجع ،تسویة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة، نوري فاطمة نسرین-253
، المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 112نظر المادة أ-254

.سالف الذكرالعمومیة، 
.302.، العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صنصر الشریف عبد الحمید-255
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إنّ الاعتراف للإدارة بهذا الامتیاز ما هو إلاّ لتغلیب المصلحة العامة ولمتطلبات المرفق العام 

على حساب الطابع الإلزامي للعقد، فسلطة التعدیل أولى على مبدأ عدم المساس بالالتزامات التعاقدیة 

لمتغیر یتطلب أحیانا تحسین الخدمة المقدمة للمرتفقین، طالما أنّ مبدأ استمراریة المرفق العام وقبیلیته ا

لذلك فقد تفرض مقتضیات المصلحة العامة التي تتغیر باستمرار وفقا لتطور حجیات المتفقین بالمرفق 

.لإدخال تعدیلات على كیفیة تنفیذ الصفقة

لامتیاز بجملة من إذن فسلطة التعدیل وإن كان متروك لملائمة الإدارة فإنه لابد من إحاطة هذا ا

یشمل التعدیل الجواب المالیة للصفقة، كما لا یجب  أناستعماله فلا یجب عقلنةالضوابط والحدود تضمن 

أن یصل إلى حد تغییر موضوع العقد لأن ذلك من شأن أن یؤدي إلى إبرام صفقة جدیدة تفرض على 

المتعاقد بصورة غیر شرعیة، وذلك فإن القاضي یسلط رقابته على التعدیلات التي أدخلتها الولایة أو 

 مصلحة لها البلدیة على بنود العقد المتأكد من عدم تغییر موضوع الصفقة أو فرض أعمال الجدیدة لا

.)256(بمحتوى الصفقة أن یؤدي التعدیل إلى إحداث مشروع جدید لإضافة إلى المشروع موضوع الصفقة 

  ا رابع

المنازعات الناتجة عن عدم احترام حقوق المتعامل المتعاقد

السلطات الواسعة الممنوحة لها، وتأخذ حقوق  إزاءهناك حقوق معترفة للمتعاقد مع الولایة والبلدیة 

، هي الطبیعة المالیة فعندما ینفذ المتعاقد بالتزاماته یكون في المتعامل المتعاقد في مجملها طبیعة واحدة

ي حالة واجهته عوامل حقه الحصول على مقابل مالي، وإذا أصابه ضرر یكون له حق التعویض، وف

مرهقة له حق أعادة التوازن المالي، والبلدیة أو الولایة عندما لا تعترف بهذه الحقوق تنشأ منازعة لجبر 

الضرر الذي ألحقته الإدارة وعلیه یمكن تصنیف حقوق المتعامل التي یمكن أن تكون بسبب دعوة قضائیة 

:)257(كالأتي

الحق في الحصول على مقابل مالي-1

، 2007قس، االحقوق، جامعة صف، سلطات الإدارة أثناء تنفیذ الصفقة، مجلة دراسات قانونیة، كلیة بلحسن عصام-256

  .26-23. ص .ص
، جامعة  س.ع.ح.ك، منازعات تنفیذ الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، ثامر نورة-257

.39.، ص2015یسكرة، 
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یض المقابل المالي أهم حقوق المتعامل المتعاقد وهو الغایة من التعاقد، یتمثل في العائد المالي إنّ ق

مقابل التقدم المسلم ب هان الشروط المتعلقة بتحدید المقابل المالي في العقد هي شروط تعاقدیة لا یمكن 

یأخذ شكل الصفقات العمومیة فإن المقابل المالي  إطارتعدیلها دون موافقة المتعاقد معها، وبما أننا في 

، ولأهمیة المقابل المالي باعتباره من المال العام نظمه المشروع ولو یتركه لاتفاق الأطراف فیما )258(ثمن

تتخذ أساسا إحدى الأشكال التالیة 10/236من المرسوم الرئاسي 73یخص دفع الثمن، فحسب المادة 

، ضمانة هذا الحق ضمنه )259(لدفع على الحساب والتسویة على رصید الحسابوالمتمثلة في التسبیق، وا

)260(القانون

الحق في التعویض-2

یحدث أن تلحق الولایة أو البلدیة أضرار بالمتعامل المتعاقد معها، وإذا كان الإخلال متعلق 

فان لیس له تلك الطرف الأضعفبالالتزامات التعاقدیة فتنشأ بذلك مسؤولیة عقدیة وباعتبار المتعاقد معها 

الوسائل الممنوحة للولایة والبلدیة باعتبارها سلطة عامة فسببه اللجوء إلى القضاء ویقع على المتعامل 

)261(المتعاقد عبئ إثبات الضرر عن طریق دعوى التعویض

الحق في التوازن المالي-3

كإدارة لاسیما سلطة تعدیل الشروط بالنظر إلى السلطات الواسعة الممنوحة للولایة والبلدیة 

والالتزامات التعاقدیة بإرادتها المنفردة كما بیناه سابقا وكذا المخاطر الاقتصادیة التي ترهق كاهله له أن 

.)262(یطالب بإعادة التوازن بتعویضه، كما تعرض له أثناء التنفیذ على أساس التعویض بدون خطأ

ماستر في حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرةلطیف كنزة، -258

.33.، ص2015، جامعة یسكرة، س.ع.ح.، كالحقوق
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 73انظر المادة -259

.سالف الذكر
الربح، إذن فهذه الأخیرة حق دفع الثمن له أهمیة بالغة لأنه الدافع لتعاقد المتعامل مع الولایة أو البلدیة، لان هدفه -260

.ملزمة باحترامه وإلا فإن علیها أن تسلك طریق القضاء الإداري
، تنظیم الصفقات العمومیة للجمعات الإقلیمیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في زیاني أعمر، خنوش كریم-261

.49.، ص2013، جامعة بجایة، س.ع.ح.كالحقوق، 
.223.، ص2008، الجزائر، ج.م.د، 02ط، القانون الإداري، عوابدي عمار-262
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منه بأنّ على المصلحة 115المتمم، تطرق في المادة المعدل و 10/236إنّ المرسوم الرئاسي 

إیجادعند تنفیذ صفقاتها من اجل تطرأالمتعاقدة، أي الولایة والبلدیة البحث عن حل ودي للنزاعات التي 

 أوالوالي  أواو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة الأولتوازن، وفي حالة اتفاق الطرفین یصدر الوزیر 

رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب طبیعة النفقات المطلوبة الالتزام بها مقررا یصبح نافذا بغض النظر 

یرفع طعنا مكتوبا یودعه لدى كتابة اللجنة  أن أیضالجنة الصفقات المختصة، له تأشیرةعن غیاب 

ابتداءا )30(یوماالتي تصدر مقررا في ظرف ثلاثون القطاعیة المختصة بنوعیة الخدمات،  أوالوطنیة 

من تاریخ إیداع الطعن، وبعد استكمال هذه الإجراءات وهو متمسك بحقه الذي لم یشقه یمكن له أن 

، یستند التعویض الذي )263(یقاضي الولایة أو البلدیة حسب الحالة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

قد إلى ما یسمى بنظریة فعل الأمیر ونظریة یتحصل علیه المتعامل المتعاقد لإعادة التوازن المالي للع

.الظروف الطارئة

نظریة الظروف الطارئة- أ

، في قضیة بوردو 1916مارس 24أنشأ هذه النظریة قضاء مجلس الدولة الفرنسي الصادرة في 

أبرمت الشركة العامة للإضاءة عقد امتیاز  مرفق عام مع مدینة 1904تتلخص وقائعه هو انه في عام 

مدادها بالغاز وتم الاتفاق فعلى سعر ثلاثة وعشرین فرنك ثمن الطن الواحد للفحم، ولما قامت بوردو لإ

الحرب العالمیة الأولى تعذر على الشركة استراد الفحم من بلادها وإظطرت إلى استراده من الخارج لیصل 

، )264(ویرتفع إلى مائة وسبعة عشر فرنك

في الاختلال الذي حصل، غیر أن الإدارة رفضت، هذا ما فلجأ الملتزم إلى الإدارة لتعید النظر

دفعه إلى رفع النزاع أمام القضاء على مستوى مجلس الدولة الفرنسي الذي اعترف له بالحق في التوازن 

.)265(المالي على أساس تحقق نظریة الظروف الطارئة

، المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 115نظر المادة أ -263

.سالف الذكرالعمومیة، 
، جامعة  س.ع.ح.ك، الصفقات العمومیة خلال مرحلتي الابرام والتنفیذ، مذكرة ماستر في الحقوق، بومرزوق فائزة-264

  .69-68.ص .، ص2014محمد خیضر، بسكرة، 
، المعدل 2010أكتوبر 07، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في بوضیاف عمار-265

.232.، ص2011، الجزائر، ت.ن.ج، 03والمتمم والنصوص التطبیقیة له، ط 
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نظریة فعل الأمیر- ب

الفرنسي یقصد بها كل عمل أو إجراء من النظریات القضائیة الأصل، أنسأها مجلس الدولة

مشروع یصدر من السلطة الإداریة، یؤدي إلى زیادة الأعباء المالیة والأضرار بالمركز المالي للمتعامل 

 والإداريبزیادة الامتیازات المنصوص علیها في العقد، فیمس بالجانب المالي  الإدارةبقیام  أو، المتعاقد

تنفیذ العقد، ولهذا المصلحة المتعاقدة ملزمة بتعویض المتعامل أثناءاقد الاقتصادي للمتعامل المتعوحتى

ما فاته من كسب، وفي حالة استحالة حتىالتي لحقت به، ویكون التعویض كامل الأضرارمعها عن 

المتعاقد، یمكن له التحریر من التزاماته وطلبالتنفیذ نتیجة القوة القاهرة التي تكون خارج إرادة المتعامل 

)266(فسخ العقد

الفرع الثاني

المنازعات المتعلقة بإخلال المتعامل المتعاقد

للمتعامل المتعاقد مع الولایة أو البلدیة التزامات تأخذ منحى آخر عن العقد الخاص، فیجب على 

القانونیة فلا المتعامل المتعاقد أن یعلم بأنه یقوم بتنفیذ التزامات وفقا لنوع خاص من القواعد والأحكام 

یكون مصدر ذلك الالتزام في العقد بل یضاف إلیه ما هو منصوص علیه في دفاتر الشروط العامة أو 

.النصوص الآمرة في القوانین والتعلیمات التي تنظم العقد

:إن التزامات المتعاقد لا یمكن حصرها فهي تختلف من عقد إلى آخر لذلك أجملناها بما یلي 

.بتنفیذ العقد على مسؤولیته الخاصة ویلتزم بالتنفیذ شخصیاأن یقوم المتعاقد-1

.على المتعامل المتعاقد تنفیذ التزاماته كما هي علیه في العقد أو في دفاتر الشروط العامة-2

.أن ینفذ  التزاماته بطریقة سلیمة وبعنایة تامة -3

.أن یلتزم بمبدأ حسن النیة في التنفیذ-4

.)267(بالتزاماته أن یحترم المدة المحددة للوفاء-5

، جامعة  س.ع.ح.ك، المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة ، مذكرة ماستر في الحقوق، بوشیریب ملیكة-266

  .48-47- 46.ص. ، ص2014عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.118، 117.ص . ، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة،مرجع سابق، صالأطرش سعاد-267
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وفي حالة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته سواء في الامتناع عن التنفیذ، أو التأخیر أو في 

القیام به بصورة غیر مرضیة، فیمكن للولایة والبلدیة باعتبارها سلطة عامة أن تباشر امتیازاتها تجاهه 

.)268(نزاع وطرق باب القضاءسواء بتوقیع مختلف الجزاءات ویمكن أن یصل إلى حد تشوب 

.)269(سواء بتوقیع مختلف الجزاءات ویمكن أن یصل إلى حد تشوب نزاع وطرق باب القضاء

المطلب الثاني

الدعاوي الخاضعة لاختصاص القضاء الكامل

إن الغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة هو تنفیذها وینجم عن هذا التنفیذ كما رأینا في 

المطلب الأول آثار بالنسبة للأطراف المتعاقدة وقد یؤدي تضارب المصالح ومخالفة الالتزامات التعاقدیة 

.)270(إلى نشوب نزاع 

لمعدل والمتمم، نلاحظ بأن ا 236- 10من المرسوم الرئاسي 115بالرجوع إلى نص المادة 

المشرع حدد طریقتین یمكن إتباعها سواء إتباع الطریق الودي وفي حالة فشله یسلك الطریق القضائي أو 

.)271(اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري

وتصنف منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة تحت القضاء الكامل وتتمثل في الدعاوي المتعلقة 

، والمنازعات المتعلقة بالمبالغ اوي المتعلق بالحصول على مبالغ معینة وهي كثیرةببطلان العقود والدع

الناتجة عن الأشغال الإضافیة ودعاوي الفسخ القضائي، ودعاوي التعویض ودعاوي توقیف الأشغال 

مهاأه من الدعاوي ونحن ركزنا علىودعاوي متعلقة بمراجعة الأسعار والفوائد التأخیریة والضمان وغیرها

.)272(.و ندرسها كالآتي

العمومیة المختصة في التسویة الودیة للنزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقات ، دور لجان الصفقات طیبون حكیم-268

.21.العمومیة، مرجع سابق، ص
.21.، صنفسه، مرجع طیبون حكیم-269
.73.، منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صثامرة نورة-270
، المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 07، مؤرخ في 236-10من المرسوم رئاسي 115أنظر المادة -271

.سالف الذكرالعمومیة، 
.111.، منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صثامرة نورة--272
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الفرع الأول 

ةالدعاوي المتعلقة بنفاذ وتنفیذ الصفقات العمومی

تتمثل في الدعاوي التي یحركها أحد أطراف الصفقة متى كان الخصام مرتبط بالإخلال 

.المرتبطة بتنفیذ الصفقة ونذكر منهابالالتزامات التعاقدیة 

  أولا                                            

دعوى التعویض

هي من أهم دعاوي القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات كبیرة تهدف إلى المطالبة 

عن الأعمال الإداریة المادیة والقانونیة وتدخل في إطارها الصفقات بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة 

.)273(العمومیة التي تكون فیها الولایة أو البلدیة طرفا فیها

:مؤرخ في014637:وفي هذا الإطار قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له تحت رقم

"بما یلي15/06/2004 لمودعة في الملف بأنه وفي حیث أنه یستخلص من الوثائق والمستندات ا:

أعلنت البلدیة المستأنفة عن مناقصة وطنیة مفتوحة قصد إنجاز دراسة معماریة 04/06/2001:بتاریخ

مسكن بالعلمة، ومهلة إیداع الملفات قد 440لمجمع مدرسي ومسكن وظیفي على مستوى قوطاجي تجزئة 

ف علیه وبصفته مهندسا معماریا لدیه مكتب والمستأن.یوما ابتداء من أول نشر في الجریدة15حدد بـ 

دراسات، قام بإیداع عرض مرفقا بكافة الوثائق الخاصة بذلك، وعدد مكاتب الدراسات التي شاركت في 

.)274(المناقصة قد بلغ اثنا عشر مكتبا

عرض المقدمة، 12من 10اجتمعت لجنة التقییم وقامت برفض 26/06/2001وأنه بتاریخ 

تفاجأ الاثنین 03/11/2001:وبتاریخ) ط. ص (عرض المستأنف وعرض السید محتفظة بكل من 

.09.، ص2041ت،عنابة،.ن.ع.،دالإداریة جراءات القضائیة الإ فيالوجیز بعلى محمد الصغیر ،-273

  .132 .ص مرجع سابق،،صادر عن مجلس الدولة، 15/06/2004مؤرخ في ،014637قرار رقم   -274



رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة للجماعات المحلیة:الفصل الثاني

78

بالإعلان عن مناقصة مفتوحة تخص تلك الصفقة وتدعو المقاولین للتقرب بمكتب الدراسات التابع للسید 

.)275(26/06/2001:الذي رفضت لجنة التقییم عرضه في اجتماعها المؤرخ في) ف. ع(

أنف شكوى ضد رئیس المجلس الشعبي البلدیة للعلمة، وبما أن المستأنف لم والمست)ص، ط(فقدم السید 

یتلقى أي رد بالإیجاب قام برفع دعوى أمام قضاء الدرجة الأولى ملتمسا التعویض المادي والمعنوي وحتى 

ما فاته من كسب خاصة وأن المستأنف لم یتقدم إلى المشاركة في صفقات أخرى، والبلدیة بذلك ارتكبت 

المتضمن تنظیم الصفقات 91-434من المرسوم التنفیذي 110لفة لأنه عملا بأحكام المادة مخا

العمومیة ، المرسوم الملغى، یجب أن تختار من بین المرشحین الذین قبلوا من طرف لجنة تقییم 

.)276(العروض

ثانیا 

دعاوي إبطال تصرفات الجماعات المحلیة المخالفة لالتزاماتها التعاقدیة 

إذا صدر من الولایة أو البلدیة كإدارة تصرفات مخالفة لالتزاماتها التعاقدیة فعلى المتعامل المتعاقد 

، و بالتالي فالمنازعات المتعلقة بما تصدرة )277(أن یطلب من القاضي الحكم بإبطال تلك التصرفات 

ولایة أو البلدیة منتصرفات و إجراءات ضد المتعاقد معها تندرج تحت ولایة القضاء الكامل، مثلا لو ال

.)278(خالفت الجماعات المحلیة الشروط المتفق علیها مسبقا في العقد

ثالثا 

بالغ مالیة دعوى الحصول على م

إن دعوى الحصول على مبالغ مالیة یكون إما في صورة تمت أو أجل متفق علیه في العقد أو 

تعویض عن الأضرار التي تسبب فیها الطرف المتعاقد، أو لأي سبب من الأسباب التي ترد في الصفقة 

لیة معینة كثیرة جدا والتي تؤدي إلى الحكم بمبلغ من المال والدعاوي المتعلقة بالحصول على مبالغ ما

،سابقمرجع ،صادر عن مجلس الدولة، 15/06/2004:،مؤرخ في 014637قرار رقم  ، 014637قرار رقم   -275

  .133.ص 
  .134 .ص ،نفسهمرجع ،صادر عن مجلس الدولة، 15/06/2004:،مؤرخ في 014637قرار رقم   -276
.78.تسویة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة مرجع سابق، ص،نوري فاطمة نسرین-277
.10.سابق،صالقضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر،مرجع قابة  الر،شعبان رشید، شیخي علاوة-278
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تكاد تطغى على بقیة المنازاعات، الأخرى ومن بین القضایا في هذا المجال التي نظر فیها مجلس الدولة 

، فهرس 02089:ملف رقم ) ز د(الجزائري، قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ثنیة الأحد ضد 

دید مبلغ الأشغال، حیث قضى المجلس أن المتعلق بتس12/07/2005:، في قراره المؤرخ في870: رقم

ولا تستطیع البلدیة لا تستطیع التذرع بعدم توفر السیولة المالیة لامتناع تسدید مبلغ الأشغال التي طلبتها

.البلدیة الشروع في أشغال لا تتوفر مسبقا على الإعتمادات

الفرع الثاني 

المتعلقة بانقضاء الصفقات العمومیة  ىالدعاو                               

یدخل تحت هذا النوع من الدعاوي دعوى بطلان الصفقات العمومیة وكذا دعوى الفسخ القضائي 

الذي یختلف عن الفسخ الإداري فهو یعتبر دعوى یرفعها المتعاقد مع الإدارة أمام السلطة القضائیة 

  :كر المختصة فنذ

  أولا                                       

دعوى الفسخ القضائي

إن العقد قد یفسخ بحكم القضاء ویكون بطلب یتقدم به إلى أحد المتعاقدین إلى القاضي وترتد 

عدم تنفیذ التزاماته إذا آثار الفسخ إلى تاریخ رفع الدعوى لأن سبب الفسخ في مثل هذه الحالة یكون عادة

أجنبي لم یكن بوسعه توخیه، فیكون له حق فسخ العقد دون ما ثبت أنها تحقق تلك القوة القاهرة لسبب

تعویض الطرف الآخر وقد نلجأ إلى دعوي الفسخ حالة تقصیر المتعاقد عن تنفیذ إلتزاماته بطریقة مبالغة 

إلى إخلال بحقوق الطرف الآخر ویأخذ صورتین سواء فیها حیث لو استمر العقد في تلك الحالة سیؤدي 



رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة للجماعات المحلیة:الفصل الثاني

80

التنفیذ الخاطئ للالتزام العقدي أو عدم التنفیذ بتاتا وتعتبر دعوى الفسخ كضمانة للمتعاقد مع الولایة 

.)279(والبلدیة كمقابل السلطة الولایة والبلدیة في تعدیل العقد 

صفقة والعقد رأسا على عقب بحیث فحینما تتجاوز تلك السلطة بما یؤدي إلى انقلاب موضوع ال

.یجد المتعاقد نفسه أمام عقد جدید فللمتعاقد في هذه الحالة حق طلب فسخ العقد

ثانیا

دعوى البطلان

تخضع دعوى بطلان الصفقة لولایة القضاء الكامل وإذا شابها عیب في إجراءات تكوین الصفقة 

أركان انعقادها، فمن أجل صحة الصفقة یجب توافر إیجاب وقبول مع صحة أو شروط صحتها أو 

التراضي، فیكون المتعامل المتعاقد ذو أهلیة خالي من العیوب،منها الغلط، التدلیس، الغش والإكراه وغیر 

أما فیما یخص ركن المحل فإذا ثبت أن محل الالتزام مستحیلا .ذلك یجعل العقد أو الصفقة قابلة للبطلان

استحالة مطلقة فإن هذا یجعله سببا لإبطال الصفقة حتى ولو تعلق الأمر إذا ثبت أن بندا من بنود 

..)280(الصفقة مستحیل التنفیذ یمكن أن یكون سببا لإبطال ذلك البند الذي تعتریه الإستحالة

، فسخ العقد الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ينبلقاسمي أم ها-279

.46، 40 .ص .، ص2014إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .12.ص ، شیخي علاوة،الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر،مرجع سابق،شعبان رشید-280
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غیر وقد یحدث أن یعتري الصفقة عیب في ركن السبب إذا ثبت أن السبب غیر موجود أو 

مشروع یخالف النظام العام ففي هذه الحالة یعتبر العقد لاغیا وأثاره لاغیة وهذا ما قد یظر بطرف فینشئ 

.)281(لتزاما في التعویض من الطرف الأخرا

غاء، وبنفس الوقتلجال قضاء الإوكملاحظة لا یمكن توجیه الدعوى ببطلان الصفقة في م

لا یمكن لغیر المتعاقد أي الشخص الأجنبي أن یرفع دعوى بطلان، فالسبیل الوحید الذي من 

)282(خلاله یمكن للمتعاقد الذي یرید أن یتوصل إلى إلغاء العقد في تكوینه وبنیته إلا سیبل القضاء الكامل

  ص مرجع نفسه،، شیخي علاوة،شعبان رشید-281
.40،46. ص.ص ، فسخ العقد الإداري في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ينبلقاسمي أم ها-282
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إتضح لنا من خلال دراستنا لموضوع رقابة القاضي الإداري على الأعمال القانونیة للجماعات 

، بأنه من المواضیع المهمة لعلاقتها المباشرة بالحقوق و الحریات و كذا الخزینة العامة، وتعلقها المحلیة 

.بالإدارة العامة التي لها إمتیازات واسعة، ولهذا حاولنا تحلیل ودراسة وإزالة الغموض حول بعض المفاهیم

القضاء إلا أنها تصطدم یمكن القول عموما بناءا عما سبق، أنه رغم عدالة الأحكام الصادرة من 

بتعنت بعض الإدارات و إمتناع تنفیذها ویفقد بذلك من صدر الحكم لصالحه حقه و یبقى بذلك قرار 

الجماعات المحلیة ساري المفعول و یكلفه خسائر تستمر مدة طویلة، كما أنَ هناك ضغوطات تقف في 

ن له أن یقضي بإلغاء قرار الجماعات فیمكوجه القاضي الإداري أثناء رقابته على القرارات الإداریة،

.المحلیة التي لها نفوذ مقارنة بالقضاء المدني الذي یتعلق بأشخاص القانون الخاص

أما فیما یخص الصفقات العمومیة، فبالرغم من إهتمام المشرع الجزائري بموضوع الصفقات 

ب إبرامها و إجراءات كل أسلوب العمومیة من خلال الترسانة القانونیة التي تنظم أنواع و طرق و أسالی

متبع، إلا أنَ المشرع أهمل الجانب الخاص بنزاعات الصفقات العمومیة مع العلم أنها من المواضیع التي 

تبین لنا جلیا التباین الموجود في الحقوق و السلطات التي تطغى فیها حقوق و إمتیازات الولایة و البلدیة 

یجب أن تبقى دائما تحت أعین القضاء، كما لاحظنا بأن المشرع على المتعامل المتعاقد معها، والتي

یحیلنا دائما إلى التنظیم المعمول بهما، فحبذا لو قام المشرع بتجمیع كل النصوص المتعلقة بالصفقات 

العمومیة ضمن منظومة قانونیة واحدة، فمن النزاعات التي أشار إلیها قانون الصفقات العمومیة تمت 

، و كذا اس على القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةدراستها بالقی

إعادة النظر في مسألة طرق الطعن بتوضیحها و النص علیها و بیان أحكامها في كل مرحلة على حدى، 

مع تخصص الهیئات القضائیة الإداریة حسب موضوع المنازعة،  مرحلة الإبرام و مرحلة التنفیذ،

كنظرة و .ومراعات الكفاءة و الخبرة في المجال لأنَ الطابع الفني لمنازعات الصفقات العمومیة یقتضي ذلك

عامة هذه الرقابة تتمیز بالنقصان  خاصة ما تعلق بمنح الصفقة لأنَ تلك المرحلة هي التي تحدد مصیر 
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باب الإستغلال السيء یفتحهو ماغیاب الرقابة الصارمة فالمخططات، فیكون المنح حسب الإستحقاق

.والتبدید

حمایة  إلىموضوع الرقابة القضائیة على الأعمال القانونیة للجماعات المحلیة یهدففإجمالا

البحث عن الآلیات الجدیرة بتفعیل هذه الرقابة، من اجل  و، حقوق و حریات الأفراد في دولة القانون

الإمتیازات التي تتمتع بها الجماعات المحلیة كإدارة، فبیننا تحقیق توازن بین حقوق و حریات الأفراد ، و 

سلطات القاضي الإداري و قد توصلنا إلى مجموعة من الدعاوى التي تعتبر الوسیلة القانونیة التي تخول 

.لرافع الدعوى مواجهة القرار الإداري أو الصفقات العمومیة
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عبد الغني بسیوني عبد االله ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ،منشأة المعارف ،الإسكندریة .10

1998.

ي النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني عوابدي عمار النظریة العامة للمنازعات الإداریة ف.11

.2004نظریة الدعوى الإداریة ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،:

عوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة  بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري،دار هومة .12

.2005للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،

نظریة :ر، النظریة العامة للمنازعات الإداریة للقضاء الجزائري ، الجزء الثاني عوابدي عما.13

2005الدعوة الإداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

عوابدي عمار،دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري،دراسة علمیة تحلیلیة و مقارنة بین .14

دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع لجزائري،القضاء الإداري الفرنسي و النظام القضائي ا

.2007،الجزائر ،

عوابدي عمار ، القانون الإداري ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر .15

،2008.

كلوفي عز الدین،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات .16

.2012،الجزائر،جیطليداریة،دار النشر المدنیة والإ

،دار هومة "وسائل المشروعیة "لحسین بن شیخ آث ملویا ،دروس في المنازعات الإداریة .17

.2006،الجزائر ،

،دار هومة )دراسة قانونیة تفسیریة (لحسین بن شیخ آث ملویا ،قانون الإجراءات الإداریة .18

.2012،للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،

الحلو ، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ،فرنسا ، مصر ، لبنان ، الدار ماجد راغب .19

.1988الجامعیة ،الإسكندریة ، 



88

الأطروحات و المذكرات-2
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هادة خلیف یاسمین ،رقابة القاضي الإداري على التصریح بالمنفعة العمومیة ، مذكرة لنیل ش-10

.2011الماجستیر في القانون ،كلیةالحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

دراسة ة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة،سلام عبد الحمید محمد زكنة ،الرقاب-11

الإداري ،كلیة الحقوق والعلوم درجة الماجستیر في القانون لمنح المقارنة ،رسالة 

.2008في الدانمرك ، ألمانیا،ة،الأكادسمیة العربیة المفتوحة السیاسی

غیتاوي عبد القادر ، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -12

.2008القانون العام ،كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان،

مذكة لنیل شهادة الماجستیر في قاسي الطاهر،الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر-13

.2012الحقوق،كلیة الحقوق،جامعة بن عكنون،الجزائر،

قتال منیر ، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -14

.2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،

لغاء ، دراسة في التشریع و القضاء الجزائریین ، مذكرة قرمیس إسماعیل ، محل دعوى الإ-15

.2013لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة 
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قروف جمال ،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -16

.2006،،كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ،عنابة

كنتاوي عبد االله ،ركن الاختصاص في القرار الإداري ،مذكرة للحصول على شهادة -17

ماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بلقاید،تلمسان 

،2011.

مانع عبد الحفیظ ،طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون -18

.2008الجزائري ، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق ،جامعة تلمسان،

، شرط الصفة في أطراف الدعوى القضائیة و تطبیقاتها المعاصرة،محمد صبحي حسن العایدي-19

، ردن، الأ الأردنیةجامعة ال، دراسات العلیا، كلیة الالقضاء الشرعيمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

.47.، ص2005

، مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر الهدىنداء محمد أمین أبو -20

لحقوق ،جامعة الشرق المشروعة ،رسالة للحصول على درجة الماجستیر في القانون العام ، كلیة ا

.2010الأوسط ،

نواف طلال فهید العازمي،ركن الإختصاص في القرار الإداري وآثاره القانونیة على العمل-21

الإداري دراسة مقارنة ما بین القانونین الإداریین الأردني والكویتي،رسالة ماجستیر في القانون 

.2012العام،كلیة الحقوق،جامعة الشرق الأوسط،

یعقوبي یوسف ، الإستعجال في المادة الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و -22

.2011حقوق ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،الإداریة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة ال

یعیش تمام أمال ،عیب السبب كوجه من أوجه دعوى الإلغاء،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -23

.2005في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلومالإقتصادیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

تر اسمذكرات الم-  ت

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الأطرش سعاد ،المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة-1

.2014الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،
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العقبي بلال ، دعوى وقف التنفیذ للقرارات الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي ، -2

.2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

،مذكرة لنیل التعمیر،ناتوري سمیر،الرقابة القضائیة على الرخص في مجال یدسعبریفوش -3

.2012.العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایةو شهادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق 

بلقاسمي أم هاني ، فسخ العقد الإداري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر -4

.2014الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة نفي الحقوق ،كلیة 

بوشیرب ملیكة ، المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة -5

.2014الماستر في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

قف التنفیذ أمام القضاء الإداري الإستعجالي ، مذكرة بوفریدة  هالة ، زغدودي ابتسام ، و -6

ماي 08التخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

1945 ،2014.

بومرزوق فائزة ، الصفقات العمومیة في مرحلتین الإبرام و التنفیذ ، مذكرة لنیل شهادة -7

.2014قوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،الماستر في الحقوق ،كلیة الح

مذكرة لنیل شهادة ثامر نورة ، منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،-8

.2013الماستر في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،

أعمر ، تنظیم الصفقات العمومیة للجماعات الإقلیمیة في التشریع خنوش كریم ، زیاني-9

الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد 

.2013الرحمان میرة ، بجایة ،

یمي مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادخوجة منیر ، الدعوى الإستعجالیة في المواد الإداریة ،-10

.2013،كلیة الحقوق و العلوم الساسیة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،

زروقة فرید ، دور القضاء الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة ، -11

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، 

.2014بسكرة ،

د ، شیخي علاوة ، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر ، شعبان رشی-12

.2013جامعة عبد ابرحمان میرة ، بجایة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،
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صحراوي محمد ،وقف تنفیذ القرار الإداري الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -13

.2014ة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسی

عبد الفتاح مینة ، یحیاوي یاسمینة ، الرقابة القضائیة على قرارات الجماعات المحلیة ، -14

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق في القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2013عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

إیمان،دور القاضي الإستعجالي الإداري في منازعات ابرام الصفقات عیسات-15

العمومیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي 

.2014مرباح،ورقلة،

لطیف كنزة ، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، -16

ستر في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ، مذكرة لنیل شهادة الما

.2015بسكرة ،

مساهل عائشة ،القیود الواردة على حریة الإدارة في تعاقدها ، مذكرة لنیل شهادة الماستر -17

.2013في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،

مذكرة لنیل المنازعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة ،نوري فاطمة نسرین ،تسویة-18

شهادة الماستر في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة 

2013.

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء-  ث

المعهد نصر الشریف عبد الحمید ،العقود الإداریة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل إجازة -1

.12،2004الوطني للقضاء ، الدفعة 

المقالات و المداخلات -1

المقالات- أ

، 5، عمجلة المنتدى القانوني، "عیوب القرار الإداري لحالات تجاوز السلطة "أحمد هنیة ،.1

 64- 1.ص.ص.بسكرة ، د س ن
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،  جامعة مجلة دراسات قانونیة، "سلطات الإدارة أثناء تنفیذ الصفقة "عصام ،بلحسن .2

 .31- 1.ص.ص.2007صفاقس ،

"نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة بین سلطة الإدارة و حقوق الأفراد "بن عیشة عبد الحمید ، .3

2013، الجزء الثاني ، جامعة الجزائر ، اكتوبر  24العدد  مجلة حولیات جامعة الجزائر،، 

 .524-1ص.،ص

مجلة مركز دراسات ،"لمتعاقد و استبعاده سلطة الإدارة في حرمان ا"سحر جبار یعقوب ،.4

 14- 1.ص.ص.2010، كلیة القانون ،جامعة الكوفة ، 16 ع،الكوفة

 ع،10،المجلد مجلة الرافدین للحقوق،"فكرة الخطأ المرفقي "قیدار عبد القادر صالح ،.5

38،2008.

المداخلات -  ب

القضاء الاستعجالي قبل التعاقد رقابة"مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني بعنوان بومقورة سلوى، .1

.، د سبجایةامعةجس، .ع.ح.كفي مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،

حوري یوسف، سلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیة ،ـ الملتقى الوطني السادس حول .2

سیاسیة ، جامعة دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، كلیة الحقوق و العلوم ال

.2013ماي 20غیلیزان ،الجزائر یوم 

طیبون حكیم ، دور لجان الصفقات العمومیة المختصة في التسویة الودیة ، النزاعات الناشئة .3

عند تنفیذ الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ، جامعة خمیس ملیانة ،الجزائر  

رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على "بعنوان مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني فقیر محمد، .4

آلیة وقائیة لحمایة المال -الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع المقارن

 .د س. الجزائرامعةجس، .ع.ح.ك، "العام

النصوص القانونیة -2

التشریع الأساسي- أ

-96منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة ،-

1996-12-08، الصادرة بتاریخ 76،عدد  ش.د.ج.ج.ر .ج 1996،مؤرخ في دیسمبر 438

 25عدد  ش،.د.ج.ج.ر .، ج2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، معدل و متمم بقانون رقم 
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.، ج2008-11-15،مؤرخ في 19-08، و بقانون رقم 2002أفریل 14، الصادرة بتاریخ 

.2008-11-16، الصادرة بتاریخ 63، عدد  ش.د.ج.ج.ر

التشریع العادي- ب

، یتعلق بنظام الإنتخابات ، 2012-01-12، مؤرخ في  01-12رقم عضوي قانون .1

.2012-1-14، صادرة في 1، عدد ش.د.ح.ح.ر.ج

،یتضمن القانون المدني ، 1973-09-26،مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

، 05-07، معدل و متمم بالقانون رقم 1975-09-30،الصادرة في 78،عدد ش.د.ج.ج.ر.ج

.2007ماي 13، الصادرة في 31، عدد  ش.د.ج.ج.ر .، ج 2007ماي 13مؤرخ في 

2002قانون المالیة لسنة ، المتضمن2001دیسمبر22مؤرخ في ،21-01قانون رقم.3

.2001بتاریخ، الصادرة 79ع  ،ش.د.ج.ج  .ر.ج

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 1966-06-08، مؤرخ في 154-66أمر رقم .4

.1966-06-09، صادرة في 47،عدد ش.د.ج.ج.ر.ج

، 12، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج،یتعلق بالولایة ، 2012-02-21،مؤرخ في 07-12قانون رقم .5

.2012-02-29الصادرة  

37، عدد ش.د.ج.ج.ر.ج،یتعلق بالبلدیة ، 2011-06-22مؤرخ في ،10-11قانون رقم .6

.2011-07-03،الصادرة في 

الإداریة و ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008-02-25،مؤرخ في 09-08قانون رقم .7

.2008-04-23، الصادرة في 21،عدد  ش.د.ج.ج.ر.، ج 

/14مؤرخ في ،11-91قانون رقم .8 ، المتعلق بتحدید قواعد نزع الملكیة من 1991/

.1991، الصادرة في 21، عدد   ش.د.ج.ج.ر.أجل المنفعة العمومیة ، ج 

ش،.د.ج.ج.ر.،جالتعمیرالمتعلق بالتهیئة و 1990-12-01مؤرخ في،29-90 رقم قانون.9

.1990، الصادرة في  52عدد 

التشریع الفرعي- ت

الرئاسیةالمراسیم.1
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، یتضمن تنظیم الصفقات 2010-10-07، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -

، معدل ومتمم ، 2010-10-07، الصادرة في 58، عدد  ش.د.ج.ج.ر .العمومیة ، ج

 14عدد  ش،.د.ج.ج.ر.، ج 2011-03-31، مؤرخ في 98-11بالمرسوم الرئاسي رقم 

-06-16،مؤرخ في 222–11م رئاسي رقم ، معدل بموجب مرسو 2011-03-06الصادرة 

، معدل بموجب مرسوم 2011-06-19، الصادرة في 34، عدد  ش.د.ج.ج.ر .، ج2011

، الصادرة في  4عدد  ش.د.ج.ج.ر.، ج 2011-01-18، مؤرخ في 23-12رئاسي رقم 

.2013-01-13، الصادرة في  2عدد  ش،.د.ج.ج.ر .، ج26-01-2013

، یتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو 24، مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -

، معدل و متمم ،بموجب 2002یولیو 28، الصادرة في 52، عدد  ش.د.ج.ج.ر.العمومیة ، ج 

-14، صادرة في 55، ج ر ،عدد 2011-1109، المؤرخ في 301-03مرسوم رئاسي رقم 

، ج 2008أكتوبر 26، مؤرخ في 338-08، و بمرسوم رئاسي رقم 09-2003

).ملغى(2008-11-09، صادرة في 62، عدد  ش.د.ج.ج.ر.

:المراسیم التنفیذیة.2

، الذي یحدد كیفیات تحضیر 1991ماي 28مؤرخ في 176–91مرسوم تنفیذي رقم -

شهادة التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة 

.1991، الصادرة في 26،عدد  ش.د.ج.ج.ر.الهدم و تسلیم ذلك ، ج 

الإجتهاد القضائي- ث

، مجلة 2004-06-15،مؤرخ في 014637،رقم ) الغرفة الأولى ( قرار مجلس الدولة .1

.2004،لسنة 5مجلس الدولة ، عدد 

،المجلة القضائیة 23/11/1985،مؤرخ في 05024قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا،رقم .2

.1992،لسنة 2،عدد 

، المجلة القضائیة 1987-06-17مؤرخ في 4040قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، رقم.3

.1990لسنة ،4،عدد 

مواقع الأنترنیت- ج
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:آلیات الرقابة،تم الحصول علیه من الموقع_محزون مریمة، الحراق أسیة، الصفقات العمومیةأ

352 html-contentieux.blogspot.com/2012/03/blog-http://droit، جوان 15بتاریخ

2015

المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

1- Ouvrage

- LEWALLE Paul, DOMMAY Luc contentieux administratif, 3 éme édition,

Lacier paris, 2008.

2-thèse

-FRANCE Houle ,Les règles administratives et droit public :aux confins de

régulation juridique ,Thèse pour le doctorat,Faculté des études supérieurs,

Université Montréal ,1999.

3-article

YANN Lefoll, Recours en annulations pour excè de pouvoir: La charge de

preuve ne saurait incomber au seul demandeur, Revue "lexbase Hebdo",

Edition n°274, lyon3, p.3-4.
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مراقبة الشروط الشكلیة لطلب وقف تنفیذ قرار إداري صادر عن الجماعات :المطلب الأول

.33......................................................................................المحلیة

.35-34............................................الشروط المتعلقة برافع الدعوى:الفرع الأول

.35....................................مراقبة الشروط المتعلقة بقواعد الاختصاص:الفرع الثاني

.35.........................................رفع الدعوى بموجب عریضة افتتاحیة:الفرع الثالث



99

.36..............................................الموضوعوجوب رفع دعوى في :الفرع الرابع

.37-36................................تزامن طلب وقف التنفیذ مع طلب الإلغاء:الفرع الخامس

.37.........................عدم اشتراط تقدیم تظلم إداري عند طلب وقف التنفیذ:الفرع السادس

.37..............................الطلبات الرامیة لوقف التنفیذ بدعوى مستقلةتقدیم :الفرع السابع

.39-38....................................................محل طلب وقف التنفیذ:الفرع الثامن

مراقبة الشروط الموضوعیة لطلب تنفیذ قرار إداري صادر عن الجماعات :المطلب الثاني

.39......................................................................................المحلیة

.39.........................مراقبة الشروط الموضوعیة في حالة الاستعجال الفوري:الفرع الأول

.41-40...................................................مراقبة مدى قیام حالة الاستعجال:أولا

.42-41..........جدي حول مشروعیة القرار الإداريمراقبة مدى توفر شرط إحداث شك :ثانیا

الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار الإداري في حالة الاستعجال :الفرع الثاني

.43-42................................................................................القصوى

.44-43........................................................................حالة التعدي:ولاأ

.45-44.....................................................................حالة الاستیلاء:ثانیا

.45-44.................................................................حالة الغلق الإداري:لثاثا

.45................مراقبة الشروط الموضوعیة لطلب وقف التنفیذ في حالات أخرى:الفرع الثالث

.46......................................................الحقشرط عدم تعلق النزاع بأصل :أولا

.46.....................................................شرط عدم تعلق النزاع بالنظام العام:ثانیا

.47......................................................شرط عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري:ثالثا

.49-48..................رقابة القاضي الإداري على صفقات الجماعات المحلیة:صل الثانيالف 
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.ملخص



ملخص

تعتبر الرقابة القضائیة من بین الضمانات التي یملكها الأفراد في مواجهة الإدارة، والجماعات 

الصفقات –المحلیة في تعاملها مع المواطنین تتخذ نوعین من الأعمال القانونیة، القرارات والعقود الإداریة 

، ومن أجل إحداث توازن بین إمتیازات السلطة العامة و حقوق الأفراد، منح القانون لهؤلاء -العمومیة

غیر المشروعة الصادرة عن الجماعات المحلیة، وكذا ضد سلطة رفع دعاوى قضائیة سواءا ضد القرارات

ضمان مبدأ المشروعیة و تجنب الصفقات العمومیة والتي هدفها في النهایة حمایة الحقوق و الحریات و

.تعسف الإدارة في إستعمال سلطاتها

Résumé

Le contrôle judiciaire constitue une des garanties que détient les

individus dans la confortation de l 'administration, et des collectivités locales

dans ses relation avec les citoyens prend deux types d 'affaires juridiques : les

arrêtés et les contras administratifs – les marchés publics- .

Afin d 'assurer l'équilibre entre les avantages des pouvoirs publics et les

droits des citoyens, ces dernier ont le pouvoir d’engager une action judiciaire,

soit contre les arrêtés illégales émanant des collectivités locales ou contre les

marchés publics.

Cette manière de faire ces actions en dernier lieu, consiste à protéger

les droits et libertés ainsi que de garantir le principe de la légalité , et d'éviter

l'abus de l'administration dans l'application de ses pouvoirs.


